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  :مقدمة

  

استعملت للدلالة  القاعدة التجاریة، المؤسسة التجاریة، عبارات متباینة المحل التجاري، المتجر،

  .تعریفها وتنظیمهاالتشریعات المعاصرة في الفقهاء و  وإن اختلف ، حتىعلى معنى واحد

ان الوجود الواقعي للمحل التجاري كان منذ قدیم الزمان، بحیث نجد انه كانت موجودة قواعد 

قانونیة تجاریة، تنظم التجارة في شریعة حمورابي، في زمن الحضارة البابلیة أي حوالي القرن 

  .قبل المیلاد 18

ولكن لفترة كبیرة من الزمن، كان الفقهاء ینظرون للمحل التجاري بنظرة مادیة بحتة، وهذا بسبب 

  انه كان التجار یقومون بعرض سلعهم في الأماكن العمومیة، وبالتالي فان التجار والفقهاء 

  .لم یعطوا قیمة للعناصر المعنویة للمحل التجاري من اتصال بالعملاء والشهرة

ل تنظیم قانوني حدیث للمحل التجاري بعد الثورة الصناعیة ضمن القانون بحیث كان او  

وصفه  ن، ولكن المشرع الفرنسي لم یعطي مفهوما دقیقا للمحل التجاري، لأ1807الفرنسي سنة

، أین تشبع العالم 1909في سنة  20للمحل التجاري كان مادیا، وهذا الى غایة بدایة القرن ال

ان هناك ثورة تكنولوجیة عالمیة، هنا كان ظهور لأول قانون تجاري بالاختراعات الحدیثة، وك

معاصر یعترف بالمعنى الحدیث للمحل التجاري، والمتمثل في ان المحل التجاري منقول معنوي 

  .یتكون من عناصر مادیة وأخرى معنویة

المشرع ویعتبر هذا القانون مرجعي بالنسبة للقوانین التجاریة للدول التي تبنت نفس أفكار 

الفرنسي على غرار المشرع الجزائري والتشریعات العربیة، مع بقاء جل هذه التشریعات متأثرة 

بالمشرع الفرنسي الذي لم یعطي لحد الان تعریفا خاصا للمحل التجاري، وینطبق نفس الشيء 

  .على المشرع الجزائري

یة والاقتصادیة، لأنه هو الصورة الأساسیة للحیاة التجار  وبالتالي یعتبر المحل التجاري هو اللبنة

الأكثر انتشارا للأعمال التجاریة بحسب الشكل، وهو الواجهة التجاریة التي تقابل المستهلك، 

وبما انه الواجهة التي تقابل المستهلك، فبالتالي كل تاجر یسعى بكل الطرق ان یحقق رغبات 

ي یوفرها لعملاءه، وهذا ما یولد الزبائن، وأن یوفر لهم افضل قیمة مقابل ثمن في السلعة الت

منافسة كبیرة بین التجار، حول من منهم الذي یقدم افضل افضل صفقة للمستهلك، وبالتالي 

  .جذب اكبر عدد ممكن من العملاء لمحله التجاري



 ب 

 

تضمن  1996ومنه فان حریة التجارة المنصوص علیها ابتداء من التعدیل الدستوري لسنة 

عاملین الاقتصادیین، ومنه كل تاجر یستعمل كافة الاسالیب المشروعة حریة المنافسة بین المت

لكي یروج لمحله التجاري وینمي تجارته ویوسع قاعدة عملائه، وهذا ما یسمى بالمنافسة 

  .المشروعة

ولكن في حالة تعدي التاجر المنافس للحدود والاعراف والمواثیق الاخلاقیة التي تحكم 

لتجار، وذلك بقیامه باعمال غیر نزیهة، تضر بالمحل التجاري المعاملات التنافسیة بین ا

  .المنافس له، هنا نحن بصدد منافسة غیر مشروعة

بالتالي فان المحل التجاري نظرا لاهمیته الكبیرة وانتشاره فهو معرض للمضایقات من طرف  

 لما یحتوي وایضا ،الغیر، وایضا نظرا لانتشاره الواسع، ونظرا لما له من دخل مادي لصاحبه

من اهمیة كبیرة لصاحب المحل التجاري، وایضا للسوق وحتى بالنظر لاهمیته للمستهلك بمعنى 

المنافسة الشریفة، الى القیام بأفعال أخرى  العمیل، فنجد ان الغیر قد یقومون بتعدي حدود

وغیر مشروعة من اجل استقطاب زبائن المحل التجاري، ومنه فهو یستلزم حمایة طفیلیة 

  .انونیة، للحد ولایقاف هاته الممارسات غیر النزیهةق

وتتمثل الحمایة القانونیة للمحل التجاري، في الحمایة المزدوجة التي یحضى بها المحل 

  التجاري، فبالرغم من حمایة جل عناصره المعنویة بقوانین خاصة بها، لكن هذه الحمایة

م وجود حمایة تخص عنصري لا تكفي لحمایة المحل بجمیع عناصره، خاصة في ظل عد

  .الاتصال بالعملاء والشهرة

 دها بدعوىر التاجر على عملائه لیس من قبیل الحقوق المدنیة المادیة التي یست وبما أن حق

 الاسترداد، ولا من قبیل الحقوق المعنویة التي یسترّدها بدعوى التقلید، فقد أضاف المشّرع وسیلة

  به، رارالتجاري بجمیع عناصره، متى كان هناك محاولة للإض لأخرى تسمح بحمایة المح

هي التي تمثل الحمایة نجدها  ، ولذلكدعوى المنافسة غیر المشروعة مباشرة عن طریق وذلك

  .القانونیة للمحل التجاري

اذا نجد ان الحمایة القانونیة للمحل التجاري، تكتسي أهمیة كبیرة في نمو التجارة، لان المحل 

یعتبر هو الصورة الاكثر انتشارا للاعمال التجاریة، وایضا هو واجهة هذه الاعمال  التجاري

التجاریة مع المستهلك، ومنه فحمایة المحل التجاري هي حمایة متعدیة، فهي حمایة لصاحب 

المحل التجاري، وایضا حمایة للسوق التي ینشط فیها المحل التجاري، وایضا حمایة للاقتصاد 



 ج 

 

اهم شيء هو حمایة المحل التجاري تمثل حمایة للمستهلك الذي یعتبر اهم الوطني، ویبقى 

  .حلقة، لان الانسان یبقى دائما اهم عنصر في القانون

  .وتمحورت دراستي حول الحمایة القانونیة للمحل التجاري

  عدم قدرتي بحیث تمثلت الصعوبات التي واجهتني هي في ضیق الوقت، الذي تسبب في 

  بر عدد ممكن من المراجع، وهذا ما أدي الى عدم القدرة على الابداع استغلال اك على

  .في طرح ودراسة الموضوع

بحیث كان سبب اختیاري للموضوع، هو الانتشار الواسع للحلات التجاریة، باعتبارها الواجهة 

  الأولى التي تفصل بین المستهلك والاعمال التجاریة، وهذا ما ینعكس على أهمیتها البالغة

  .الحیاة التجاریة في

وكان سبب اختیاري الذاتي للموضوع في انني كنت دائما ما ارى المحلات التجاریة، وأرى 

تصرفات التجار تجاه بعضهم البعض وینتابني الفضول ان كانت هذه التصرفات والتعسفات 

  .والمنافسات التي یقومون بها یعاقب علیها القانون او لا

حمایة المحل ل التي توفرها النصوص القانونیة فعالیةالما مدى : وعلیه نطرح الاشكال التالي

  في القانون الجزائري؟ التجاري

  :وانطلاقا من الاشكالیة المطروحة یمكن طرح الاسئلة الفرعیة التالیة

 ماهو المحل التجاري؟ -

  مما یتكون المحل التجاري وماهي الطبیعة القانونیة له؟ -

 على المحل التجاري؟ ةما هي التصرفات الوارد -

   كیف قام المشرع الجزائري بحمایة المحل التجاري، عن طریق دعوى المنافسة -

  غیر المشروعة؟

في دراستي المنهج التحلیلي وبالتالي لدراسة موضوع الحمایة القانونیة للمحل التجاري انتهجنا 

المواد القانونیة التي لها علاقة بالمحل التجاري للموضوع وتم الاعتماد بالخصوص على تحلیل 

  .وحمایته قانونیا

  

  

  



 د 

 

  . وللإجابة عن الإشكالیة قمت بتقسیم مذكرتي الى فصلین

مفهوم المحل : الفصل الأول( حیث في الفصل الأول قمت بدراسة شاملة للمحل التجاري

المبحث بینما في ي وجود المحل التجار الى  المبحث الأولحیث تم التطرق في ، )التجاري

  .التصرفات الواردة على المحل التجاريتطرقت الى  الثاني

  حمایة المحل التجاري من المنافسة غیر المشروعة، فتطرقت الىالفصل الثاني بینما في 

مباشرة دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة المحل قمت بدراسة  المبحث الأولحیث في 

  .آثار دعوى المنافسة غیر المشروعةتطرقت الى المبحث الثاني  ، بینما فيالتجاري
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  :الفصل الأول

  مفهوم المحل التجاري

  .اعطائه تعریفا جامعاو  ،لمحل التجاريلقهاء منذ القدم على تحدید مفهوم اختلف الف

 ر او العقار الذي یمارسذلك المتج یتمثل فيیظنون ان المحل التجاري  الفقهاء فبعد ان كان

 قیمة المحل التجاري وأدى التطور التكنولوجي والصناعي الى تطور وارتفاع ،فیه التاجر تجارته

  .ةیالتجار  الحیاة في

  تجاه من الفقه بأن المحل التجاريفرأى ا، عام ختلف الفقهاء حول اعطائه تعریفاولكن  

ورأى اتجاه  ،تجارتهیستخدمها التاجر في مباشرة  مجموعة الأموال المادیة والمعنویة التيهو 

مجموعة من الأموال المنقولة مادیة ومعنویة تألفت معاً ووقعت بقصد استغلال مشروع اخر انه 

  .تجاري والحصول علي العملاء

 ،المحل التجاري بخصوصما أشار الیه المشرع الجزائري ى ویعتبر الرأي الثاني الاقرب ال 

 هنصوذلك ب ،وانما اكتفى بتعداد عناصره ،تعریفا للمحل التجاري هذا الاخیر بحیث لم یعطي

عن العناصر المكونة للمحل  ،لا الحصر من القانون التجاري على سبیل المثال 78في المادة 

 ،الایجار والحق فيمثل البضائع والمعدات والاسم التجاري  ،1التجاري المعنویة منها والمادیة

  .تصال بالعملاء والشهرة التجاریةایضا على الزامیة عنصري الانص و 

 ، الى مفهوممن مجرد متجر هتغیر مفهومو  النص على عناصر المحل التجاري، بعدومنه 

  .تجاري یتكون من عناصر مادیة وأخرى معنویةالمحل ال أن اوسع یتمثل في

تتمثل  ،فهنا نجد ثلاث نظریات شهیرة ،طبیعة هذا المحلن الفقه اختلف ایضا في تحدید الا أ

قول بانه مجموع قانوني مستقل عن ذمة التاجر الذي ی ،شرع الالمانيالاولى في اتجاه الم

ذهب الرأي  مابین ،عناصره نبأنه مجموع واقعي منفصل ع ، وذهب رأي اخر للقولالمدنیة

یف المحل التجاري هو منقول الیه المشرع الجزائري في ان طبیعة وتكی الذي استندالراجح و 

   .معنوي

  

                                           

، یتضمن القانون 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20في  ، مؤرخ59-75مر رقم من الأ 78المادة  - 1

  .، معدّل ومتمّم1975دیـسمبـر سنة  19الموافق  1395ذو الحجة عام  16صادر في  101التجاري، ج ر ج ج عدد 
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وأیضا یمكن للتاجر ان یتصرف في محله التجاري، بحیث یمكنه القیام بتصرفات ناقلة للملكیة، 

في بیع المحل التجاري، وتقدیمه كحصة في رأسمال شركة، بالاضافة الى تصرفات والمتمثلة 

  .للملكیة، مثل رهن المحل رهنا حیازیا، وتأجیر تسییرهغیر ناقلة 
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  :المبحث الأول

  وجود المحل التجاري 

 ادیةبسبب احتوائه على عناصر م ،رةالتجا أهم وسائل الإنتاج فيیعتبر المحل التجاري احد 

الذي یطمح  وتحقیق الربح ،بهدف الاستثمار التجاري یتم استغلالها مع بعض ،معنویةوأخرى 

بحیث یعتبر المحل التجاري منقول معنوي ذو طابع تجاري یدخل في الذمة  .1الیه التاجر

  .المالیة للتاجر

  :المطلب الأول

 يالتجار  المحلعناصر 

 وقد نصت .المحل التجاري یشمل مجموعة الأموال المنقولة اللازمة للاستغلال التجاري

تعد جزءا من المحل التجاري الأموال { بأنه ،من القانون التجاري الجزائري 78على ذلك المادة 

  .، ویشمل المحل التجاري الزامیا عملائه وشهرتهالمنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري

كعنوان المحل والاسم  ،كما یشمل ایضا سائر الاموال الاخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري

     التجاري والحق في الایجار والمعدات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة والتجاریة كل ذلك

  .2}ما لم ینص على خلاف ذلك

وقد تكون معنویة مثل الاتصال  ،والمعداتمثل البضائع مادیة  هذه العناصر ومنه قد تكون 

  .بالعملاء والاسم التجاري والحق في الإجارة والتسمیة المبتكرة وكذلك براءات الاختراع

ناصر سوى أمثلة فلیست هذه الع ،التاجر ویمكن دائما اضافة عناصر أخرى حسب طبیعة تجارة

اسرار المحل ومن العناصر الممكن اضافتها عنصر  ،غالبا حل التجاريلما یتضمنه الم

  .التجاري

  اللازمصبح من الصعب تحدید العنصر وأ ،ن تفاوتت أهمیة هذه العناصر المشار إلیهالكو 

 إلا أنه یمكن التركیز أساسا على عنصري العملاء والشهرة ،بدونهي الذي لا وجود للمحل التجار 

 تجاريالمن القانون  78المادة  وهذا بنص ،على انهما اهم عنصرین في المحل التجاري

  .على أن یشمل المحل التجاري إلزامیا عملائه وشهرته الجزائري، التي تنص

                                           

جمهوریة : القدس المفتوحةالتعاون مع جامعة ب  الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات ،القانون التجاري ،حلو أبو حلو -1

  .235ص ،2009 مصر العربیة،
  .القانون التجاري الجزائري 78المادة  -2
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عنوان مثل  ،الأموال الأخرى اللازمة لاستقلال المحل التجاري سائر المحل التجاري كما یشمل

  .المحل والإسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكیة الصناعیة

 :الأولالفرع 

  العناصر المادیة للمحل التجاري

  ،المحل التجاريلمادیة المستعملة والمستغلة في استغلال ویقصد بها سائر الوسائل ا

  .وهي بمثابة حقوق ترد على أشیاء مادیة منقولة غیر عقاریة تخصص لمزاولة تجارة معینة

وإعداده للغرض  ،التجاريهي التي تستخدم في تسهیل نشاط المحل و : المعدات والالات: أولا

تتمثل المعدات في التجهیزات التي یستعملها التاجر في تسییر نشاطه و  .المقصود من استغلاله

 الكراسي في المطاعمة الاتصال كالتلفاز في الفنادق والطاولات و أجهز ري، مثل الخزائن و التجا

  .1والمقاهي

المنشورات التي تطبع  كالآلات ،التجاريبینما الالات فهي التي تستخدم في استغلال المحل 

لات جمیعها منقولات ومنه فان المعدات والآ، البضائعوالسیارات والدراجات المستخدمة في نقل 

  .تستعمل في الاستغلال التجاري دون أن تكون معدة للبیع مادیة

  ،لتجارتهكما یلاحظ أنه اذا كان التاجر یزاول تجارته في عقار مملوك له ومعد خصیصا  

مثل في حالة البنك او فندق او مصنع او دار السینما، فان المعدات والالات أي المنقولات 

  .قارا بالتخصیص في هذه الحالةالثابتة التي تستعمل في استثمار المحل تصبح ع

 اعتبارلكن ب ،ر الذي خصص هو لخدمته بحسب الأصلالعقار بالتخصیص یتبع حكم العقاو 

لا یحول دون الاخذ  نجد ان هذا الامر في هذه الحالة ،المعدات والالات عقارا بالتخصیص

وتعتبر عنصرا من عناصر المحل  ،هذه المنقولات تحتفظ بصفتها كمنقول ان بالاعتبار

  .لها الرهن الواقع على هذا العقاریجوز ان یشم بالتالي .2التجاري

، العقار بحكم طبیعته وهذا بسبب أن، المحل التجارياصر أما العقار لا یعد عنصرا من عن

ومنه اذا كان التاجر یملك العقار  .یخرج عن میدان العلاقات التجاریة ني لتداولهو والنظام القان

   .العقار ضمن عناصر المحل التجاري المتواجد فیه متجره وتصرف فیهما بالبیع، هنا لا یدخل

                                           

  311، ص1979القاهرة، سنة : ، دار الفكر العربيالقانون التجاريعلي یونس،  -  1
   134ص د س، الجزائر،: ط، دار الخلدونیة.،د، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار -  2
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تعتبر العملیة في حقیقتها مركبة نما ان العقار صار منقولا بالتخصیص، حیث لا یمكن القول بأ

تسري  ،مستقلا عقدا من عقدین، یحتكم كل منهما الى الأحكام الخاصة به، فیعتبر بیع العقار

، بینما بیع المحل التجاري فیخضع لإجراءات من القانون المدني علیه أحكام نقل ملكیة العقار

   .الموضحة في القانون التجاري ارينقل ملكیة المحل التج

والمعدة  ،في المحل التجاري الموجودة والمنقولات عبارة عن مجموعة السلع: البضائع: ثانیا

وسواء كانت  .او مواد أولیة معدة للتصنیع ،او نصف مصنعة ،سواء كانت كاملة الصنع للبیع

  .مخزنة في مكان اخر انتأو ك ،موجودة في نفس المكان الذي یزاول فیه التاجر تجارته

، وهذه الوحدة هي ما تجعل نوعةتوینظر لهذه البضائع كوحدة قائمة بذاتها ولیس كأجزاء م

  ارا ذلك وفقاوهي العنصر الاقل استقر  ،1البضائع عنصرا مادیا من عناصر المحل التجاري

  .لما تقتضیه التجارة

لات تقدیم فاذا كان المحل من مححل التجاري، بحسب نوع نشاط الم البضائعوتختلف اهمیة 

  ،العناصر الجوهریة للمحل التجاري فان هذا العنصر یصبح من ،الخدمات للمستهلكین

او قد تنعدم اهمیة هذا العنصر في المحلات التجاریة  ،من جانب اخر تكون اهمیته ضئیلة

  .للمستهلكیناهي والمطاعم ومحلات بیع السلع كالمق ،الاخرى

قد تكون من البضائع  حیث نجد ان بضاعة معینة ،تختلط البضائع بالمعداتأیضا یمكن ان و 

نجد ان الكراسي في المقهى ولذلك  ،بحسب نوع المحل التجاري ،او تكون من المعدات والآلات

  .2بینما في محل بیع الاثاث والمواد المكتبیة نجد ان الكراسي من البضائع ،هي من المعدات

ومنه تتمیز البضائع بعدم الاستقرار والثبات في المحل التجاري، لأنها محل للتبدیل المستمر  

لذلك استبعدها المشرع الجزائري من عناصر المحل  .طبیعة عملیات البیع والشراء بسبب

  .تعیینها ضمن ما یتم رهنهالا اذا تم  ،التجاري عند رهنه

ان عدم ثبات كمیة وسعر البضائع ونجد أیضا  ،یجوز رهنها الآلاتالمعدات و  في حین ان

عند بیع المحل التجاري، اذ غالبا ما یتجنب البائع والمشتري تحدید ثمنها  یؤخذ بعین الاعتبار

وقت انتقال  وانما یتحدد الثمن بواسطة قائمة یعرض فیها البضاعة وثمنها، عند ابرام عقد البیع

                                           

  134، المرجع السابق، ص، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار -  1
، الطبعة الثامنة منقحة ومزیدة، دیوان )الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري( القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل،  -  2

  207، ص2006الجزائر، : المطبوعات الجامعیة
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بالتالي و  ،التجاري ان لا یبیع بضاعته مع المحلویمكن لبائع المحل  حیازتها الى المشتري،

  .یحتفظ بها او یقوم ببیعها لتاجر آخر

  : ویتمیز نظام البضائع بالخصائص التالیة

  .في حالة بیع المحل التجاري تكون البضائع مستقلة عن المحل_ 

  .في حالة رهن المحل التجاري تستثنى البضائع من هذا الرهن_ 

یتم أو قد  ،المحل لصاحب مملوكة تستثنى البضائع وتبقى ،التجاري في حالة تأجیر المحل_ 

 .على ان ترد مع المحل أو ترد قیمتها ،مع المحل تأجیرها

 :الفرع الثاني

 العناصر المعنویة للمحل التجاري

التي تخصص الأموال المنقولة المعنویة  هي تلك ،للمحل التجاري یقصد بالعناصر المعنویة

 خاصة ،المحل التجاري هذه العناصر تعتبر مهمة في تكوینو  ،النشاط التجاري لممارسة

  وجودهما، بدون من الناحیة القانونیة محل التجاريیقوم ال التي لا ،عنصري العملاء والشهرة

  .المادیة والمعنویة العناصر باقي على خلاف وهذا

والاسم التجاري وحق الایجار وحقوق وتتمثل العناصر المعنویة في الاتصال بالعملاء والشهرة 

  .الملكیة الصناعیة والرخص والإجازات

لكل تاجر إتصالاته ومعاملاته مع عملائه وزبائنه الذین اعتادوا التردد : الاتصال بالعملاء: أولا

ویعمل  ،ویحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملائه ،1على محله التجاري

  .2حتى یحقق الاقبال المنشود على متجره ،دائما على تنمیتها بكل الوسائل المشروعة

في المحل التجاري، اذ لا یمكن  بحیث یعتبر عنصر العملاء والسمعة التجاریة أهم عنصر

  .3تصور وجود محل تجاري بدون عنصر العملاء والسمعة التجاریة

یعتبران محل وموطن الاعتدائات الرئیسیة والشائعة هما ف ،ونظرا لأهمیتهما البالغة والحساسة 

والتي تسمى بالمنافسة غیر المشروعة، ومنه أساس  ،التي تقام في حق اي محل تجاري

                                           

  233، ص، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، بدون سنة الوجیز في القانون التجاري ،عالیةسمیر  -  1

 :، دار النشر والتوزیع ابن خلدون)المحل التجاري والحقوق الفكریة (، الكامل في القانون التجاري فرحة زراوي صالح -  2

  4.ص، 2001الجزائر، سنة 
  136، المرجع السابق، صوالمحل التجاري في القانون التجاري العقودعمورة عمار،  -  3
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 عملاءالى استدراج والحصول على  بواسطة طرق ملتویة هو السعي المشروعةالمنافسة غیر 

  .المحلات التجاریة الممثالة لها

والوسائل  الشریفة تحولت من الأسالیب اذا مشروعة غیر منافسة المنافسة بأنهاتم اعتبار هذه وی

، لذا في غالب الاحوال ومنافیة للأعراف التجاریة الى وسائل غیر أخلاقیة ،العادیة والأخلاقیة

دون عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة  ،یمكن اثارة دعوى المنافسة غیر المشروعةلا نجد أنه

  .التجاریة لأنهما الأساس في قیامها

الذین ین في رواد المحل التجاري، والمقصود بالاتصال بالعملاء هو مجموع الزبائن المتمثل

لما یمتاز به هذا المحل التجاري من جودة منتجاته  .ا التعامل مع محل تجاري معیناعتادو 

  یتذكر ما یعجب زبون معین أو یتذكر ، مثلا كمنممیز مع زبائنهوتعامله الوحسن خدماته 

، أو بمقتضى عقود تموین تربطه ان لزبون معین حساسیة تجاه عنصر من عناصر الأكل

ة مستمرة ییخلق حرك ،هذا المحل التجاري من قبل العملاء والارتیاح لدى وهذا الاعتیاد معهم،

  .في نشاط المحل

، ومنه كلما كانت قدرة قیمة مالیة تتمثل في حجم أعمال المحلوهذا النشاط یعطي للمحل 

  .1كلما ازدادت قیمته لزیادة قدرته في تحقیق الارباح ،على اجتذاب العملاء كبیرة المحل

ومن جهة أخرى كلما تدنت خدماته وكانت قدرته على جذب العملاء سیئة ینحسر عدد العملاء 

  .الثقة وتتدنى قدرته على تحقیق الأرباح تضعفو 

بل ان المحل من أهم عناصر المحل التجاري،  یعتبر عنصر الاتصال بالعملاء وبالتالي

نه فان وجود مو  ،بوجود عنصر الاتصال بالعملاء من عدمه ،التجاري یرتبط ارتباطا وثیقا

انقضاء  كما ان بالعملاء،ه عنصر الاتصال یقترن مع الوقت الذي یظهر فی ،المحل التجاري

  .یختفي فیه عنصر الاتصال بالعملاءیكون منذ الوقت الذي  ،المحل التجاري

  ،وقد اعتبر بعض الفقهاء أن عنصر الاتصال بالعملاء یكفي لوحده لوجود المحل التجاري

الأساسیة التي یرجو  للمساعدة في تحقیق الغایة ،وأن العناصر الأخرى لا تؤدي الا دورا ثانویا

واقبالهم  ألا وهي مداومة الزبائن لاتصالهم بالمحل التجاري ،لوصول الیهاصاحب المتجر ل

  .، وبالتالي تحقیق الارباح المالیة المرجوةعلیه

                                           

  .209، المرجع السابق، صالقانون التجاري الجزائرينادیة فضیل،  -  1
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هو معیار القول بوجود المحل التجاري  نه نستشف من كل هذا ان عنصر الاتصال بالعملاءوم

كان  انحتى و ، لا یعتبر مالكا لمحل تجاري ،بین العملاءبینه و  عدمه، فمن لا یوجد ارتباطمن 

  .التجارة یمارس

بقوله  ،ولذلك استلزم المشرع الجزائري وجوده الى جانب السمعة التجاریة في المحل التجاري

ویشمل المحل التجاري الزامیا عملائه {من القانون التجاري الجزائري  78/2صراحة في المادة

  .1}وشهرته

 ،وأهمیته البالغة في حركیة المحل التجاري قیمة، عنصر الاتصال بالعملاءل ه مهما كانان غیر 

 حصریا دون سواه ،التجاريمحله ل على القدومالا انه لا یعطي للتاجر الحق في الزام عملائه 

  .2الخدمات التي یحتاجونهامن اجل اقتناء مشتریاتهم و 

ویقوموا بتغییر وجهتهم  ،التجاري لأنه لیس هنالك ما یلزم العملاء ان یترددوا على نفس المحل 

وانما مناط حق  .هضل من الذي اعتادوا التعامل معالى محل تجاري اخر یقدم خدمات اف

ا الحق عن طریق له اذا ما استهدف هذ حمایة یقرها القانون ،التاجر في الاتصال بعملائه

  .مشروع اعتداء غیر

كأن یعمد المنافسون الى جذب هؤلاء العملاء وابعادهم عن صاحب هذا المحل التجاري 

حیث نجد أو غیر ذلك من أنشطة غیر مشروعة،  ،كأن یشوهوا سمعته ،باستعمال طرق ملتویة

ان العامل المشترك بین هذه الانشطة الملتویة هو المساس بالسمعة التجاریة للمحل التجاري 

 ،في حقه في رفع دعوى المنافسة غیر المشروعةللمحل  وتتمثل الحمایة القانونیة المستهدف،

  .التي سنقف لاحقا على عناصرها وشروطها

استجابته فان ذلك یعني ضرورة  ،واذا كان وجود المحل التجاري یفترض ارتباط العملاء به

  :3المحل التجاريفعلیین وتابعین لنفس  بحیث یلزم أن یكون العملاء ،لشرطین أساسین

اذا كان  ،بحیث لا یمكن القول بان المحل التجاري قائم :یجب أن یكون العملاء فعلیین) أ(

 واب المحل أمام الجمهور لكي یظهر الیین، فلا یكفي فتح أبالعملاء افتراضیین أو احتم

   كذلك لأنه ،بل یجب كذلك أن یتم البدء في الاستغلال الفعلي للمحل التجاري العملاء،

                                           

  .من القانون التجاري 78المادة  -1
   209، المرجع السابق، صالقانون التجاري الجزائرينادیة فضیل،  -2
  139و 138ص  المرجع السابق،، القانون الجزائري، العقود والمحل التجاري في عمورة عمار -3
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ولیس بصدد محل تجاري  ،نكون فقط امام إمكانیة قیام محل تجاري ،بدون هذا الاستغلال

  .موجود

هذا یعني افتراض تبعیة العملاء للمحل  :یجب أن یكون العملاء تابعین للمحل التجاري) ب(

تجاري آخر ، وكذلك عدم ارتباطهم الوثیق بمحل التجاري الذي یستحوذ على ارضاء حاجیاتهم

  .یلبي لهم نفس الحاجیات

عندما  لكن یتعین ملاحظة أن هذا الشرط لیس جوهریا في كل الحالات، ذلك أنه قد یختلف

هذا هو شأن عة تجاریة، و و زبائن مجم جزءا متفرعا عن مجمل ،یكون عملاء المحل التجاري

 خدماتها مالتجارة الصغیرة المستغلة في اطار مركب تجاري أو محطة خدمات التي تقد

  .وثابتین حیث لایتصور استأثارها بزبائن معینین، للجمهور

  ،مـن الـقـانون الـتجاري الـجزائري 78حـسـب نـص الـمادة : )الشهرة(السمعة التجاریة : ثانیا

رغم ان اللفظان یستعملان مـن الـناحـیة العملیة  ،لفظي العملاء والشهرة فإن المشرع یفرق بـیـن

  .1مثل ما هو الحال في اللغة الدارجة ،بـمعنى مـترادف

أن كلاهما یعتبر  غیر ن، وان كان التمییز بینهما دقیقا،هذین المصطلحین غیر مترادفیلكن  

 .والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري ،عنصر معنوي رئیسي

  ،قدرة المحل التجاري على جذب واستقطاب العملاء العابرین ،السمعة التجاریةویقصد ب

و الدیكور الخاص بواجهته الجاذب أو مظهره الخارجي أ ،2الممیز موقعه أو العارضین بسبب

في الطریق  خدماتأو محطة  ،مثل أن یفتتح مطعما بجانب الجامعة ،3أو لتأثیر اعلانهللانتباه 

  .السیار

  المحافظة  مثل فيالذي یتو  ،مكمل للاخر لتحقیق هدف واحدلواقع أن كل عنصر منهما وا

معة التجاریة مصدرا ل التجاري، حیث یمكن اعتبار السعلى استمرار اقبال العملاء على المح

  .لعنصر الاتصال بالعملاء

   ،الاسم التجاري هو الاسم الذي یطلقه التاجر على محله التجاري: الاسم التجاري: ثالثا

  .ما یماثله من المحلات التجاریة الأخرىالنشاط التجاري لتمییزه عمارسته عند م

                                           

  10، ص2008الجزائر، : ، الطبعة الثانیة، دار هومهالمحل التجاريمقدم مبروك،  -  1
  180، ص2002الجزائر، : م.ف.و.م ،عمالالوجیز في القانون التجاري وقانون الأعلي بن غانم،  -  2
  11ص، ، المرجع السابقالمحل التجاريمقدم مبروك،  -  3
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یعینه كما یرید، فقد یشتق  الحق في أن یختار لمحله اسما ،وللتاجر باعتباره شخص طبیعي

 ،یملكه وحده خص التاجر اذا كان المحل التجاريالاسم التجاري من الاسم المدني لش

 .باستطاعته ان یدخل لقبه أیضاو 

لا یجوز ان یتم استعمال هذا الاسم التجاري من طرف  ،اختیار اسم معین لمحل تجاريوبعد 

 سم ولقب مالك هذا الاسم التجاري،حتى وان كان ذلك الشخص یملك نفس ا ،أي شخص آخر

مالیة وقابل للتداول له قیمة  ،فیصبح هذا الاسم عنصرا من العناصر المعنویة للمحل التجاري

  .ببیعه

ر تخویل الوسائل القانونیة لمالك المحل التجاري تفس یة المالیة للمحل، هي التيوتعتبر الخاص

كأن یقال محلات  ضد الانتحال والتقلید، من ممارسة حقه في دعوى المنافسة غیر المشروعة

بیان معین یتعلق بنوع التجارة التي یخصص  كما یجوز أن یضاف الى هذا الاسم ،أسامة یماني

 .یماني للأحذیة مثلا محلات أسامة ،لها المحل

تكون عادة لافتة  ،وقد یتخذ التاجر شعارا بدلا من اسمه، وهو عبارة عن رسم أو تسمیة مبتكرة

 عار خارجي لتمییز محله عن نظائرهالتاجر كش یستعملها ،ومؤثرة في نفوس العملاء ،للانتباه

  .من المحلات

توحي  ،إشارة أو صور ملصقة على واجهة المحلوقد یتمثل هذا الشعار في كتابة أو رمز أو 

فیه  صلة له بالاسم المدني للتاجر، وانما یكون الحق وبالتالي فانه لا ،بالنشاط الممارس فیه

، وهو یؤدي "مجوهرات ریماس"أو " مطبعة القدس"ك في الاستعمال، ومن أمثلة ذل بالأسبقیة

ز وأن یكون ممی ،شرط ان یتسم بالجدةعلى ، نفس الغرض الذي یستعمل لأجله الاسم التجاري

  .عن الشعارات الأخرى

وجرى العرف استعمالها في بعض  ،الاستعمال في مجرد الفاظ شائعة اما اذا تمثلت التسمیة

لانه اذا كان التاجر حرا في اختیار بر تسمیة مبتكرة مثل لفظ المغازة، فهي لا تعت ،أنواع التجارة

، وبالتالي عدم منافستهم الا انه مقید بعدم الاضرار بالاخرین ،الاسم التجاري الذي یروق له

  .منافسة غیر مشروعة

، جاري یختلف عن الاسم المدني للتاجر صاحب المحلالاسم الت نیتضح مما ذكر سابقا او 

كما هو وسیلة لتمییز المحل التجاري عن غیره من المحلات  ،فالاول یعتبر من الحقوق المالیة
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ولیس له قیمة مالیة  ،ن یعتبر الاسم المدني من الحقوق اللصیقة بالشخصیةفي حی التجاریة،

  .بحیث لا یجوز بیعه او التصرف فیه

بحیث یدخل  ،لمحل التجاريالمعنویة ل عناصرالعكس الاسم التجاري الذي یعتبر عنصر من 

لان الأصل  ،وله قیمة مالیة ویجوز التعامل فیه تبعا للمحل التجاري ،في تكوین المحل التجاري

وهذا لوجود ارتباط وثیق بین الاسم  ،1هو انتقال ملكیة الاسم التجاري مع ملكیة المحل التجاري

  .التجاري والمحل التجاري

 قانونیة فـإن المشرع التجاري خـصه بـحمایة ،واعتبارا لفعالیة الإسم التجاري في إجتذاب العملاء

بدعوى التقلید  التجاري من اللجوء الى القضاءمكن التاجر المعتدى عـلى اسمه ف ،خاصة

فتوجب مسؤولیة فاعلها وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة ، ودعوى المنافسة غیر المشروعة

  .التقصیریة

ى كان لكل ذي مصلحة مـباشرة دعـو  ،تجاري واستعماله من دون حقال الاسم تقلید فإذا تم

والمطالبة  ،مشروعالمـطـالـبة القضاء بإزالة الـوضع غیر مشروعة كـما یـتـقـرر له ال غیرالمنافسة 

  .واتخاذ الإجراءات اللازمة بشطب الاسم المنافس ومنع استعماله بالتعویض

الممیزة أو الرمز  یتمثل العنوان التجاري في التسمیة المبتكرة أو العلامة: العنوان التجاري: رابعا

حتى یتمیز عن غیره من المحلات التجاریة  ،الذي یضعه التاجر على واجهة محله التجاري

  .2وهكذا" محلات السلام"، "مجوهرات كریستال"مثل  ،المماثلة له في الاختصاص

 ،ویتخذ شارة ممیزة أو شكلا سیمتریا فریدا شعار فیكون التاجر حر في اختیاره،اما الرمز او ال

  ،مثل صورة سیارة في محل بیع قطع غیار السیارات، وعلى عكس الاسم التجاري للمحل

فان عنصر العنوان التجاري قد یوجد وقد لا یوجد ضمن عناصر المحل التجاري فهو مجرد 

  .إضافة

وعلى الأوراق  ،یستوجب ان یوضع على واجهة المحل ، فهناوجود العنوان التجاريب ومنه

لشهرة هذا العنوان  ، من اجل أن یكتسبوعلى سیارات العمل التابعة للمحل التجاري ،التجاریة

  .الجمهور، لهذا لیس من مصلحة التاجر استعمال تسمیة عادیة أو شائعة ىلد

                                           

  220الجزائر ، دون سنة ، ص :، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الوجیز في الملكیة الفكریةمحمد حسنین -  1
  145و  144، المرجع السابق، ص، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار. أ -  2
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 ، "مرطبات دلیس"مثل  ،بل من الأفضل له استعمال تسمیة تجذب الانتباه لمحله التجاري

لأنها مبتكرة وتخدم المحل  ،هذه التسمیة تستوجب الحمایةفمثل  ،"دجاج كنتاكي" "مطعم سبواي"

 ،المحل تجاریا وتتعلق بمحلات أصبحت معروفة بها تمیزها وتمیز خدماتها عن باقي المحلات

ویشترط في تسمیة العنوان التجاري او الرمز او الشعار أن لا یخالفوا النظام العام والاداب 

  .العامة

یظهر الحق في الایجار كعنصر معنوي من عناصر المحل : الحق في الایجار: خامسا

  جاري،تعندما یكون مالك المحل التجاري مستأجرا للمكان المتواجد فیه محله ال التجاري،

لا یعتبر عنصرا من عناصر المحل  ار الذي یتواجد فیه المتجرعلى الرغم من أن العق

  .1التجاري

ویمثل هذا العنصر  ،لانتفاع بالمكان المؤجرویعرف أیضا بأنه حق لمالك المحل التجاري با

خاصة اذا كان  وتظهر أهمیة عنصر الایجار ،2أهمیة بالغة لذلك أعطاه المشرع أهمیة كبیرة

في محطة خدمات تكون  متواجد كأن یكون ،المحل التجاري في موقع استراتیجي هام للتجارة

او متواجد في مركز تجاري مشهور او في منطقة  ،هي الوحیدة على مستوى طریق سیار طویل

  .حیث یسهل على المحل التجاري جذب العملاء ،معینة مشهور بحرفة او صناعة معینة

وجذبهم للمحل  ،العملاء الدافع لوجود العنصر )الحق في الایجار( هنا یكون موقع المحل

ویعتبر هذا هو الحق الذي یتمتع به التاجر الذي یمارس تجارته في هذا المحل  ،3التجاري

  .ازل عن الایجار وحتى نقله للغیرالتجاري، حیث یمكنه التن

قد ینشأ في هذا العقار محلا تجاریا ذو أهمیة  ،ونلاحظ ان التاجر مستأجر العقار المعد للتجارة

المتمثل  ،فلابد ان یشمل البیع حق الایجار ،تجاريكبیرة، لذا اذا رغب التاجر في بیع محله ال

ان المشتري  شك لأنه لولم یفعل ذلك فلا ،لمشتري المحل التجاري التنازل عن ایجار العقار في

  .سیتضرر

نص القانون التجاري الجزائري على حمایة ایجار المحل  الكبیرة، نظرا لأهمیة الایجارو 

  .214لى ا 169في الباب الثاني من القانون التجاري في المواد من  ،التجاري

                                           

  . 187و  186السابق، ص، المرجع الوجیز في القانون التجاري و قانون الاعمالعلي بن غانم،  -1
 ،الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 1998 ، طبعةالوجیز في القانون التجاري الجزائريالعربي بن المهیدي رزق ااالله،  -  2

  .39 ص، 1998
  .146، المرجع السابق، ص، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار -  3
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  :1الذي اقر له الحمایة والمتمثل في رط المشرع نوعا محددا من الایجاربحیث اشت

  .ایجار المحلات التي یستغل فیها محل تجاري -

لاستغلاله، ایجار المحلات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما یكون استعمالها ضروري  -

  .وأن تكون المحلات والعقار مملوكین لشخص واحد

إقامة بنایات معدة من أجل  یرهاتعاقدین الى تأجمإذا اتجهت إرادة ال ،العاریة إیجار الأراضي -

ات قد شیدت أو استغلت البنای هذهرط أن تكون بش ،التجاري أو الصناعي أو الحرفي لاستعمالل

  .الك الصریحةمبموافقة ال

التي تم منح ایجارها  ،العمارات والمحلات المخصصة لمصالح تسییر الاستغلال البلدي  -

  .وذلك بالموافقة الضمنیة او الصریحة للمالك ،للبلدیات اما عند الایجار او بعده

الا اذا ورد ذلك في عقد  ،الباطن للمستأجر بالحق في الایجار في المشرع لم یعترف وأیضا

  ن من الطبیعيونتیجة ذلك كا صریح او اذا صرح المؤجر بقبوله،ص الایجار اتفاقا وبن

  .یشمل أیضا التنازل عن الحق في الایجار الى المشتري حلأن التصرف في الم

فانه یجوز  المحلتجاري على أنه في حالة التنازل عن ال من القانون 172وقد نصت المادة 

نصت كما  ،2المتنازل لإتمام مدة الاستقلالل للمحول إلیه أن یتمسك بالحقوق المكتسبة من قب

هذه  غیر انه ینبغي علیه في ،3ض تجدید الایجاررفجر أن یؤ على أنه یجوز للم 176المادة 

أن یسدد للمستأجر المخلى التعویض الذي یجب أن یكون مساویا للضرر المسبب  ،الحالة

تسدید التعویض في حالة اثباته ، غیر انه یجوز للمؤجر رفض التجدید دون نتیجة عدم التجدید

  .لسبب خطیر ومشروع تجاه المستأجر المخلي للمحل

الا انه لیس  ،ولكن وان كان حق الایجار عنصرا مهما من العناصر المعنویة للمحل التجاري

 اذا كان صاحب المحل التجاري هو نفسه صاحب لوجود المحل التجاري من العناصر اللازمة

                                           

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد السادس، العدد القانونیة لمستأجر المحلات التجاریةالحمایة شیخ سناء،  - 1

  .168، ص2021مارس  الجلفة،: جامعة زیان عاشور الأول،
   .الجزائري من القانون التجاري 172المادة  -2
   .من القانون التجاري الجزائري 176المادة  -3
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 ،ویكون ذلك في الغالب في حالة المشروعات الكبرى ،نشاطه التجاري العقار الذي یزاول فیه

  .1أو شركات التأمین أو المراكز التجاریة التي تمتلك العقار الذي تزاول فیه نشاطها كالبنوك

الملكیة الصناعیة تعني حقوق الملكیة الفكریة : حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة: سادسا

هي تلك  بمعنى .صال بالنشاطین الصناعي والتجاريذات الاتعلى المصنفات أو العناصر 

المستعملة ومنجزاته الفكریة  ،الابتكاریة الحقوق المعترف بها لصالح كل شخص على نشاطاته

أو علامته  والتي تمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكارهفي الصناعة أو التجارة، 

  .2الكافةأو اسمه التجاري في مواجهة التجاریة 

الحقوق التي ترد على براءات الاختراع  ،ویشمل مصطلح حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة

التي تنظمها عادة قوانین التجارة  ،والرسوم والنماذج الصناعیة والعلامات التجاریة والصناعیة

  :الوطنیة، ونبین فیما یلي المقصود من كل واحد من هذه الحقوق

، المتمثلة الشهادة التي تمنحها الادارة المختصة تتمثل براءة الاختراع في :براءة الاختراع :)أ(

جراء ابتكار جدید  للمالك الاصلي لهذه الفكرة ،المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیةفي 

  .3مألوف وغیر

 من حق الصناعي الذي حقق اكتشافا أن یؤمن لنفسه حقا حاصرا للإستثمار بالحصولحیث  

وثیقة  إحتكار استغلاله لمدة محددة فهيوهذه الشهادة تمنحه الحق في  ،براءة من الدولةعلى 

  ویعتبر ، ولا یجوز أن یتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد، تسلم لحمایة الإختراع

  .في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة ابداعیة متكاملة

 ختراع، على غرار صاحب العلامة والنماذج الصناعیة أو المؤلفویتمتع صاحب براءة الإ

المخترع قدم  وحتى تتحقق له هذه الحمایة یجب أن یكون. بحمایة داخل التراب الوطني وخارجه

  .الصناعیة المعهد الوطني للملكیة المتمثلة فيطلبا الى المصالح المكلفة بالملكیة الصناعیة، 

                                           

جامعة : شهادة ماجستیر في القانون الخاص ، رسالة لنیل المحل التجاري في التشریع الجزائريبیع ، بن زواوي سفیان - 1

  .30، ص2013-2012قسنطینة ، 
، 2013 الجزائر،: ثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الالملكیة الصناعیة في القانون التجاريفاضلي ادریس،  -2

   .11ص
  .148و 147، المرجع السابق ، صالتجاري في القانون الجزائري ، العقود والمحلعمورة عمار -  3
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لمدة عشرین  ءةراءة في احتكار استغلال الباحق مالك البر  ،حةار صئري از فقد أقر المشرع الج

المشرع على عقوبات  ، ولحمایة حق صاحب البراءة نصنة ابتداءا من تاریخ ایداع الطلبس

  .ا من طرف الغیرمدنیة وجزائیة في حالة الإعتداء علیه

التجاري، وایضا براءة الاختراع بوصفها عنصرا من العناصر المعنویة للمحل  ونظرا لتمییز

لزم فان المشرع الجزائري أ ،مستقل عن نظام المحل التجاري لوجود نظام قانوني خاص بها

 في العقدذكر عنصر براءة الاختراع ب یقوم ان ،التجاري بالبیع أو الرهن المتصرف في المحل

  .والا اعتبر غیر متصرف فیه

تتعلق  والنماذج الصناعیة في ابتكاراتتتمثل الرسوم : الرسوم والنماذج الصناعیة :)ب(

توضع  ومنه الرسوم الصناعیة یقصد بها النقوش والتصاویر التي .بالمظهر الخارجي للمنتجات

كالرسوم التي توضع على المنسوجات  ،على السلعة بهدف تجمیلها وإعطائها منظرا ممیزا

  .الاواني الخزفیةو 

لسلعة معینة لكي یمیزها عن غیرها من السلع أما النموذج الصناعي فهو التصمیم الجدید 

امة ونماذج السیارات مثل شكل قارورة عبوة المیاه او المشروبات بصفة ع ،1المشابهة

وكل من براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة هي عناصر معنویة في المحل  والطائرات،

  .عن المحل التجاري ولها قیمة مالیة وأیضا یمكن التصرف فیها مستقلة ،التجاري

المتخذة شكلا ممیزا  تعتبر علامات تجاریة الأسماء: العلامة التجاریة والصناعیة): ج(

والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوین المحلات والدمغات والاختام 

  .وع منهاوأیة علامة أخرى او مجم ،والتصاویر والنقوش البارزة

أو استغلال  ،2في تمییز منتجات عمل صناعي ان تستخدم او یراداذا كان یتم استخدامها، 

  للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع او نوعها او مرتبتها ،زراعي او ایة بضاعة

  .دلالة على تأدیة خدمة من الخدماتاو لل ،او ضمانها او طریقة تحضیرها

وأعمال  ،ومكانته وجمیع الجهود الاعلانیة والدعائیةوتجسد هذه العلامة سمعة المشروع 

  ،3من قبل الشركة لترسیخ مكانتها في اذهان المستهلكین المسؤولیة الاجتماعیة المبذولة

                                           

  .216، المرجع السابق، صالقانون التجاري الجزائرينادیة فضیل،  -  1
  .15، ص1983، الجزائر :، دیوان المطبوعات الجامعیة الملكیة الصناعیةعباس حلمي المنزلاوي ،  -  2

  .216المرجع السابق، ص، القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل،  -  3
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ستخدمة في الأجهزة الم) condor(وعلامة ) samsung(وعلى سبیل المثال نذكر علامة 

وهذا للدلالة شركة الملابس الریاضیة الألمانیة التي تضعها ) adidas( الكهرومنزلیة، وعلامة

انتقائها او عرضها  او على أن البضاعة تعود لصاحب تلك العلامة بداعي صنعها أو اختراعها

  .للبیع

ان لا تكون العلامات مخالفة للنظام العام والاداب العامة، ومثال ذلك تقلید الرموز  یشترطو 

 ،ر الغیر او شعاراته ما لم یوافق مقدما على استعمالهااو صو  ،الخاصة بالدولة او احدى الدول

  .الب التسجیل استحقاقه لها قانونااو البیانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا یثبت ط

عن مصدر  او التي تتضمن بیانات كاذبة ،او العلامات التي من شأنها تضلیل الجمهور

تحتوي على بیان اسم تجاري وهمي  المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي

  .او مقلد أو مزور

صاحبها التحقق أن هذه العلامة متاحة ولیست ملك لشركة أخرى او مؤسسة  كما یجب على

 ،ها بفترة بتوجیه انذار لهافاجئ بعدقد تت ،أخرى، اذ في حال اهمال الشركة القیام بعملیة البحث

او قیام دعوى ضدها بطلب منعها من استعمال العلامة التجاریة التي قامت باختیارها، نظرا 

  .مملوكة من قبل للغیر كون العلامةل

وهذا ما من شأنه ان یكلفها تدمیر جمیع اغلفة منتجاتها وكل جهودها المبذولة إعلامیا ودعائیا 

 ،مصاریف الدعاوى والمحامین الباهضة الى بالإضافة ،وجمیع الأوراق التجاریة التي اختارتها

  .مع إمكانیة الزامها دفع تعویضات لصاحب العلامة الأصلي

وأیضا قد تكون من  ،ضمن العناصر المعنویة للمحل التجاري وتدخل ملكیة العلامات التجاریة 

) adidas(ونأخذ على سبیل المثال شركة أدیداس  ،1اهم العناصر لدى بعض الشركات

شركات تجاریة  قیمتها تفوق میزانیة ملیار یورو، أي ان 53حیث تبلغ قیمتها حوالي الألمانیة 

  .بعض الدول مجتمعة، وحتى

تحدید بدقة المع  ،وأخیرا بعد اختیار العلامة لابد من تسجیلها لدى مكتب العلامات التجاریة

لمالك العلامة المسجلة  بالتاليأنواع وأصناف المنتجات أو الخدمات التي ستحمل العلامة، 

  .مزایا لا یتمتع بها من لم یسجل علامته
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للإشارة فهناك فرق بین الاسم التجاري والعلامة التجاریة، حیث ان العلامة التجاریة هي عبارة 

 .نتجاته او خدماته عن منتجات غیرهیستعملها شخص لیمیز بضائعه وم ،عن إشارة ظاهرة

ضها او یعر  ،الذي یطلق على المحل الذي ینتج السلعة سمذلك الا بینما الاسم التجاري فهو

  .1او یقدم تلك الخدمات للجمهور،

 2003جویلیة  19المؤرخ في  06-03وینظم حمایة العلامات التجاریة في الجزائر الأمر رقم 

بمدة  وقد منح المشرع مدة الحمایة المترتبة على تسجیل العلامة ،2الخاص بالعلامات التجاریة

 ، وهذا متى استوفى3سنوات من تاریخ ایداعها في ادارة تسجیل العلامات التجاریة عشر

المنصوص علیها في الامر المنصوص علیه  الشكلیة والموضوعیة، صاحب الشأن الإجراءات

  .في العلامات التجاریة

یضع  فالمشرع لم ،اعه حتى تستمر الحمایة القانونیةإلا أنه یجوز لصاحب العلامة تجدید إید

العلامة  لمعني بالأمر تجدید الإیداع طالما استغللحدا أقصى لعملیات التجدید، وبالتالي یجوز 

  لانقضاء  بصورة جدیة، وتنقضي الملكیة على العلامة بعد انتهاء الستة أشهر التابعة

  .التسجیل

 أمامدعوى مدنیة  فیجوز لصاحب العلامة رفع ،تتقرر للعلامة الحمایة المدنیة والجنائیة

، ولا حاجة لإثبات تشبیهها أو حق به بسبب تقلید العلامةلالطلب التعویض الضرر الالمحكمة 

مشروعة لطلب تعویض الضرر الغیر  سوء نیة المغتصب فالضحیة یقوم برفع دعوى المنافسة

  .اللاحق بها

   الفنیینالمؤلفین الادبیین و  وهي تتمثل في حقوق: حقوق الملكیة الفكریة والأدبیة: سابعا

وتأخذ حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة أهمیة كبیرة في بعض  .مصنفاتهم المبتكرةلى مؤلفاتهم و ع

  .4كدور النشر والمسارح ودور السینما وقاعات الموسیقى ،أنواع المحال التجاریة

  نظرا لحمایة هذه البرامج ،فضلا عن أهمیتها بالنسبة الى نشاط استغلال برامج الكمبیوتر 

 ویجوز ادراج حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة ضمن العناصر، 1تحت نطاق حقوق المؤلف
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 الحق في نشر المصنف المتمثل في غیر مادي لانها ترد على شيء ،المعنویة للمحل التجاري

  .الحصول على مقابل مالي من ورائهو  ،الناس بین

وقد تكون من اهم عناصره  وهذه الحقوق قد تكون هي العنصر الجوهري في المحل ان وجدت،

كما هو الشأن في شركات الإنتاج ودور النشر، لانها تعتمد أساسا على ما تشتریه من حقوق 

ویمكن  وتقوم هي بنشره واستغلاله تجاریا بهدف تحقیق الربح،، المؤلفین على انتاجهم الذهني

  .التنازل عنها مع المحل او بالاستقلال

 .2ه السلطات الاداریة المختصةحد بها التصریح الذي تمنصویق: الرخص والاجازات :ثامنا

كالبلدیة والولایة والوزارة لمزاولة بعض أنواع النشاط التجاري او الصناعي او الخدماتي، 

  .و مطعم او استغلال فندق او غیرهاكرخصة افتتاح مقهى ا

التراخیص، الذي یستلزم الشروط المنصوص علیها في قانون منح وهذا متى توافرت في طالبها 

وذلك الى ما یتطلبه  ،فیها التجارة او الصناعة شروط معینة في الأماكن والظروف التي تباشر

  .قانون مهنة معینة كمهنة المحاماة ومهنة الصیدلة

 الا اذا اشترط ،ولا تعتبر الرخص والاجازات من عناصر المحل التجاري المكونة لمقوماته

بشخص من منحت له، وفي هذه الحالة  غیر متعلقة ط موضوعیةلمنحها ضرورة توفر شرو 

  یكون للرخصة قیمة مالیة وتعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري یرد علیها ما یرد 

  .على المحل من تصرفات

 :الفرع الثالث

  العناصر المستبعدة من المحل التجاري

العناصر التي اتفق علیها المشرع والفقه هي  تي تم تبیانها سابقاوالمعنویة ال العناصر المادیة

، لكن بما ان المشرع قام بذكر العناصر على سبیل على انها تمثل عناصر المحل التجاري

هذا یعني انه یوجد عناصر أخرى اختلف فیها الفقه ان كانت  ،المثال ولیس على سبیل الحصر

  .وهذا بسبب ارتباطها باستغلال المحل التجاري ،تعد من عناصر المحل التجاري ام لا

  

                                                                                                                                        

، سنة 44المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة، العدد 19/07/2003:المؤرخ في  05- 03الامر رقم   1

2003  
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  :واهم هذه العناصر هي

   یقیدون فیها ما لهم  ،تجاریةفرض المشرع على التجار مسك دفاتر : الدفاتر التجاریة :أولا

فتبین  ن بها،یقومو  ق وما علیهم من دیون، ویثبتون فیها جمیع العملیات التجاریة التيمن حقو 

   هتوما أصاب أرباحوما حققه من  ،وما له وما علیه من دیون ،تجارته ةلمركزه المالي وحا

  .رئمن خسا

  ،المادیة ولا المعنویة ویتجه الرأي الراجح من الفقه انها لیست من عناصر المحل التجاري

وكذلك لا یشملها رهن المحل  ،1المشتري في حالة بیع المحل التجاري الى لانها لا تنتقل

  .التجاري

   :للأسباب الاتیة یشملها الرهنومنه لا 

ن المشرع یلزم التاجر بالاحتفاظ بدفاتره التجاریة مدة عشر سنوات، واعتبار الدفاتر أ -)أ(

  ،معناه تخلي التاجر عن دفاتره لفائدة المشتري ،عنصرا من عناصر المحل التجاري

  .وهذا ما یتعارض والتزامه بالاحتفاظ بالدفاتر التجاریة

یعرضه لمخاطر عدم اثبات حقوقه  بائع المحل التجاري عن دفاتره للمشتريان تخلي  -)ب(

  .أمام الغیر

 لا تندرج الحقوق والدیون الناشئة عن استغلال التاجر لمحله التجاري: الحقوق والدیون: ثانیا

خاصة بصاحب المحل  في تعداد عناصر المحل التجاري، وانما هي حقوق والتزامات شخصیة

كما انها لیست من أدوات الاستغلال  ،2علاقة شخصیة بینه وبین الدائنین والمدینینتنشأ نتیجة 

  .التجاري

  ومع ذلك قد تعتبر هذه الحقوق والالتزامات عنصرا من عناصر المحل التجاري في حالتین

  :هما

اذا وجد نص بذلك في القانون، او اذا كان هناك اتفاق صریح بین الطرفین بائع المحل  -)أ(

على انتقال هذه الحقوق او الالتزامات الناشئة عن استغلال المحل التجاري  ،التجاري ومشتریه

  .الى المشتري

  اذا كان المشرع یقر بذلك صراحة بنص قانوني، كما في الحقوق والدیون المترتبة -)ب(
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  حب المحلضد اخطار الحریق والسرقة او غیر ذلك التي ابرمها صا على عقود التأمین

ي، اذ تنتقل هذه الحقوق والدیون الناشئة الى الخلف ر لقة بالمحل التجاشركة التأمین والمتعمع 

  الیه اذا كانت  ري في الوقت الذي تنتقل فیه ملكیة المحل التجاريالمشت الى أي ،الخاص

انتقال ملكیة المحل التجاري  وقت كان الخلف الخاص یعلم بهااذا و  ،مستلزماته من هذه الحقوق

  .الیه

  مشتري المحل التجاري مسؤولا متضامنا مع البائع عن الضرائب المستحقةأیضا ویكون 

  على المحل التجاري حتى تاریخ البیع، وكذا عقود العمل الساریة المفعول التي ابرمها البائع

  .مع عماله

  

  :المطلب الثاني

  الطبیعة القانونیة للمحل التجاري

وبالتالي اختلف الفقهاء في تحدید  ،الحیاة التجاریةیعتبر المحل التجاري من اهم مقومات 

التي استقر  ،طبیعته وأیضا اختلف المشرعون من كافة التنظیمات على تحدید طبیعته القانونیة

وأیضا بدراستنا لتكییفه القانوني یجدر ذكر  ،المشرع الجزائري على تكییفه بانه ملكیة معنویة

 .خصائصه المتمثلة في انه منقول معنوي ذو صبغة تجاریة

 :الفرع الأول

  التكییف القانوني للمحل التجاري

وسبب هذا الخلاف هو ما یتمیز به المحل  ،تكییف القانوني للمحل التجارياختلف الفقه في ال

التجاري من أحكام، لذلك فقد انقسم الفقهاء في تكییف الطبیعة القانونیة للمحل التجاري الى 

  :ثلاث مذاهب وفق ثلاث نظریات كالاتي

ومؤداها اعتبار المحل التجاري مجموعا قانونیا له ذمة مالیة : نظریة المجموع القانوني: أولا

لها حقوقها وعلیها التزاماتها الناشئة عن الاستغلال التجاري  ،یزة عن ذمة التاجرمستقلة متم

والمستقلة عن بقیة حقوق والتزامات التاجر، بمعنى اعتبار المحل التجاري مجموعا قانونیا 

وحدة  ير اومنحه الشخصیة المعنویة ویصبح المحل التج المدنیة، مستقلا عن ذمة التاجر

  .التاجر تتمتع بالشخصیة المعنویة شخصقانونیة مستقلة عن 
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وتخصیصها  ،، فالتشریع الألماني یجیز مبدأ تعدد الذمم1وترجع هذه النظریة الى الفقه الألماني

تبعا للأنشطة المختلفة التي یمارسها الشخص الواحد، كأن تكون له ذمة مالیة تجاریة وأخرى 

ضمانا عاما  ،مدنیة، ویترتب على ذلك أن تصبح أموال الشخص التي تشمل علیها كل ذمة

  .ه لا تسأل كل ذمة الا على دیونهالالتزاماته المتعلقة بتلك الذمة فقط دون غیرها، ومن

 ،2بالشخصیة المعنویة للمحل التجاريالتشریع الجزائري والفرنسي الذي لا یعترف  عكسا وهذ

یعطي له الحق في اكتساب حقوق  ،لأن القول القول بان المحل التجاري شخصیة معنویة

والتزامات، ولهذا اخذ المشرع الجزائري بمبدأ وحدة الذمة المالیة الذي یعني ان لكل شخص ذمة 

وهذا ما قضت به الفقرة الاولى من  ،3هما تعددت أوجه نشاطاته التي یمارسهامالیة واحدة م

أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء {التي تنص على  من القانون المدني الجزائري 188المادة 

بین الدائن  ولا توجد أي افضلیة ،جد أي تمییز بین دین تجاري واخر مدنيو ومنه فلا ی ،4}دیونه

  .المدني التجاري والدائن

في الغرض أو التخصیص المشترك یكمن أساس هذه النظریة : نظریة المجموع الواقعي: ثانیا

فان كان المحل التجاري لا یعد مجموعا قانونیا من الأموال  اصر المكونة للمحل التجاري،للعن

  فعلیاقابلة للانتقال، یمكن النظر الیه باعتباره مجموعا واقعیا او  لعدم اشتماله على دیون

من الأموال تتألف عناصره داخل الذمة العامة للتاجر، وتتحد من أجل تحقیق غرض مشترك 

  .أن ینشا في ذاته ذمة خاصة مستقلةودون  ،هو الاستغلال التجاري

أو واقعیا منفصلا عن عناصره، یجعل من المحل التجاري تجمعا فعلیا  بحیث هذا التخصیص

وانما یتعین لانتقالها استیفاء شروطه  ،لا تتبعها انتقال عناصرهتقال ملكیة التجمع الفعلي ا نهوا

نظرا بان للمحل التجاري نظاما قانونیا متمیزا  ،التي یحددها النظام القانوني الخاص بكل منها

  .عن الأنظمة القانونیة التي تحكم عناصره

على المحل بحیث اخذ علیها ان الاصطلاح الذي اطلقته  ،لكن هذه النظریة تعرضت للنقد

ال ان وجد یكون له و لان المجموع من الام موع الواقعي لیس له مدلول قانوني،التجاري بالمج
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 وجود قانوني فقط، كما یعترف له القانون بالشخصیة المعنویة التي تتمتع بذمة مالیة و أهلیة

یس من هذا والمحل التجاري ل نشائه او التي یقررها له القانون،في الحدود التي یعینها سند ا

  .القبیل

ان الرأي الراجح هو نظریة الملكیة  یرى الاتجاه الغالب من الفقه: نظریة الملكیة المعنویة: ثالثا

وهذا لنجاحها في إیجاد تفسیر منطقي وقانوني في تكییف وتحدید طبیعة المحل  ،المعنویة

التجاري، ویرى هذا الجانب من الفقه ان تحدید طبیعة المحل التجاري یستوجب اعتبار المحل 

 التجاري كوحدة لها ذاتیتها المتمیزة عن مختلف العناصر التي تدخل في تركیبه، وعلیه یرى 

وان حق التاجر على محله  ،حل التجاري عبارة عن نوع من الملكیة المعنویةهذا الاتجاه أن الم

وهذا هو الحال بالنسبة ، لا یتعدى ان یكون حق ملكیة معنویة یرد على أشیاء غیر مادیة

  .1لحقوق الملكیة الصناعیة وحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة

  حق استعماله واستغلاله والتصرف  ،وتخول الملكیة المعنویة للتاجر على محله التجاري

وله الحق بالاحتجاج به في مواجهة  ،فیه منفردا، وهذا الحق لا یحق لاي شخص مزاحمته فیه

كیة وى المنافسة غیر المشروعة، وكباقي الملكیات غیر المادیة فان ملعوأیضا تحمیه د ،الغیر

لملكیة قائمة طالما كان المحل حیث تبقى هذه ا ،عدما باستغلالهالمحل التجاري ترتبط وجودا و 

  .وتزول اذا توقف التاجر عن هذا الاستغلال ،التجاري محلا للاستغلال

وأیضا الغالبیة من الفقه ترجح هذه النظریة وتتفق معها نظرا لاتفاقها مع حقیقة المحل التجاري 

  .2وجوهره

 :الفرع الثاني

  خصائص المحل التجاري

انه مال منقول وانه منقول معنوي وانه ذو صفة : هي یتمیز المحل التجاري بثلاث خصائص

  :تجاریة

  عناصر  من یتكون لتجاري في عداد المنقولات، لانهیندرج المحل ا :انه مال منقول: أولا

الالات حال بالنسبة للبضائع أو المعدات او كلها منقولة سواء كانت معنویة او مادیة، كما هو ال

  .ا من عناصریرهالملكیة الصناعیة وغوحق الاتصال بالعملاء وحقوق 

                                           

  . 54،ص ، المرجع السابقالمحل التجاريمقدم مبروك،  -  1
  . 182، المرجع السابق، ص القانون التجاري الجزائريأحمد محرز،  -  2
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  ،أیضا ان المحل التجاري لیس له وجود مادي فهو افتراض قانوني ،كذلك فهي أموال منقولة

حكام القانونیة للأ یخضع المحل التجاري منهیكون مستقر بحیز ثابت فیه، و  ان یمكنلذا لا 

ویترتب عن ذلك أن المحل التجاري لا یمكن ان یكون موضوع رهن عقاري  .الخاصة بالمنقول

  .تحكم العقار وهذا بخلاف العقار الذي یخضع للقواعد القانونیة التي او رهن رسمي،

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه لا یمكن نقله من دون تلف او تغییر {یعرف بأنه لأن العقار 

  ، لان المحل التجاري لیس المكانوهذا التعریف لا ینطبق على المحل التجاري ،}...هیئته

  .ر المحل التجاريالذي یباشر فیه التاجر تجارته، والعقار لیس من عناص

أحكام العقار أحیانا كما في حالة رهن المحل  ویلاحظ ان المشرع یطبق على المحل التجاري

  الحیازي لا یغیر من صفة المحل التجاري كمنقولالتجاري رهنا حیازیا، ولكن الرهن 

  .اخضاعه لأحكام العقار هو استثناء للأصل فقط لأن

ولیس من المنقولات  ،یعتبر المحل التجاري من المنقولات المعنویة: أنه منقول معنوي: ثانیا

المحل  نوهذا لأ المعدات،رغم من انه یتكون من عناصر مادیة كالبضائع والالات و بال ،المادیة

 من القانون التجاري 78حسب المادة بوأیضا  اري لیس له وجود مادي یدركه الحس،التج

وجعل المحل التجاري موجودا  ،جاریة والاتصال بالعملاءتفاننا نجد الزامیة الشهرة ال الجزائري

  .جعل منه مالا معنویا بوجودهم

ولا معنویا یخضع لقواعد غیر ان هذه الخاصیة تجعل من المحل التجاري بصفته مالا منق

الحیازة في المنقول "أن قاعدة علیه  ویترتب .الأموال المنقولة الأخرى العادیةتمیزه عن  ،خاصة

ة ی، لان هذه القاعدة تطبق على المنقولات الماد1لا تطبق على المحل التجاري "سند الملكیة

  .لیس المنقولات المعنویةو 

فان ملكیة المحل التجاري  ،رتین لشخصین حسني النیةملذا اذا قام التاجر ببیع محله التجاري 

مع بقاء الحق  ،ب للشاري الأول حتى و ان حاز الشاري الثاني على المحل التجاري أولاهتذ

  .لات والبضائعالآللشاري الثاني على حیازة المعدات و 

یشترط لكسب حیث  ،جرد وجودهقانونا المحل تجاریا بملا یعتبر : انه ذو صفة تجاریة: ثالثا

كالتورید  ،2ان یكون الغرض من تكوینه القیام باعمال تجاریة ،المحل التجاري صفة التجاریة

                                           

  .157، المرجع السابق، ص، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار -  1
  .61، ص 2011سنة  ،الجزائر :المطبوعات الجامعیة، دیوان مبادئ القانون التجاري ،عبد القادر البقیرات -  2
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یعد عملا :"من القانون التجاري الجزائري  3/4الوكالة بعمولة، وهذا ما نصت علیه المادة و 

 .1"بالمحلات التجاریةتجاریا بحسب شكله العملیات المتعلقة 

حتى ولو تضمن عمله  ،صفة التجاریة بفانه لا یكتس ،فان كان المحل یمارس عملا مدنیا 

ومنه یبقى الفرق بینهم دائما ، 2مثل الطبیب والمحامي والخبیر ،الاتصال بالعملاء ومعدات أ

من حیث طبیعة الاعمال، فاذا كانت تلك الاعمال تجاریة كان المحل تجاریا، بینما ان كانت 

  .الاعمال مدنیة فیعتبر المحل مدنيتلك 

بل یجب ان لا یخالف  ،ولا یكفي وجود الاعمال التجاریة فقط لكي یكتسب المحل صفة التجاریة

  .الاداب العامة والنظام العام وان تكون تجارته دوریة

   

                                           

  .من القانون التجاري الجزائري 3من المادة  4الفقرة  -  1
  .5، المرجع السابق، ص) الحقوق الفكریةالمحل التجاري و( الكامل في القانون التجاريزراوي صالح،  فرحة -  2
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  :المبحث الثاني

  التصرفات الواردة على المحل التجاري

    بإعتباره  وذلك ،یكتسي المحل التجاري أهمیة بالغة على الصعیدین القانوني والإقتصادي

إلى تنظیمه وتأطیره قانونیا وفق قواعد  الأموال المعنویة المنقولة، وهذا ما دفع بالمشرع من

  .رى عامة واردة في القانون المدنيوقواعد أخ ،في القانون التجاري خاصة

خصه المشرع التجاري بجملة من القواعد التي تنظم  ،العقود ونظرا لأهمیة هذا النوع من

اذا نجد  ،تجاریةنظرا بأن المحل التجاري یعتبر منقول معنوي ذو صبغة و  ،إجراءات نقل الملكیة

الاقتصاد  وبث الروح في الاموالتساهم دوران عجلة  هذه الأخیرة نجدها ،ان لدیه قیمة مالیة

  .الوطني

یمارس  اعتبار ان التاجرعلى  لا یقتصر ،حل التجاري من طرف التاجرن إستغلال الماحیث 

تجاریة بطرق أخرى  بإعتباره ملكیة المحل التجاري استعمالیمكن له  ولكن ،نشاطا تجاریا ما

  .من شأنها أن تحقق له ربحا

تقتضي به الحاجة الى ان یقوم بتصرفات  عندمافبالتالي یمكن لمالك هذا المحل التجاري 

وقد تكون  ،في راسمال الشركةاو تقدیمه كحصة  بیعهوعملیات قد تكون ناقلة للملكیة بمثابة 

للمحل عن طریق تأجیر  للمحل التجاري حیازیا او تأجیره غیر ناقلة للملكیة في مثال رهنه

  .التسییر

 نظرا لأهمیة هذه التصرفاتو  ولهذه التصرفات اثارا بین المتعاقدین وتصل حتى الى الغیر،

 تطبقف ،لموادوبترسانة كبیرة من ا ،فقد خصها المشرع بكتاب كامل في القانون التجاري ،البالغة

في المواد  لمنصوص علیها في الكتاب الثانياالجزائري في هذا الشأن أحكام القانون التجاري 

  .فضلا عن القواعد القانونیة العامة في القانون المدني 214الى  78من 

ة عة للاحكام العامیم التصرفات الاخرى مثل الهبة خاضومنه نجد ان المشرع ترك تنظ

  .المدنيالمنصوص علیها في القانون 
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  :المطلب الأول

  التصرفات الناقلة للملكیة

بما ان المحل التجاري یعتبر منقول معنوي، ولدیه قیمة مالیة معتبرة ، ولهذا فانه بإمكان التاجر 

لة الضرورة، او بحریته المنفردة ان یقوم بنصرفات تعود له بالعائد المالي الذي یحتاجه، افي ح

التصرفات التي تنقل ملكیة العقار من مالكه الأصلي الى المالك ومن هذه التصرفات نجد 

الجدید، بحیث یخرج من ملكیة الأول وتنتقل ملكیته الى الطرف الثاني مقابل عائد مالي معین، 

  .وتتمثل هذه التصرفات في بیع المحل التجاري وأیضا تقدیمه كحصة في رأس مال شركة

 :الفرع الأول

  بیع المحل التجاري

  لأنه وسیلة ،المحل التجاري ر بیع المحل التجاري من اهم المعاملات التي ترد علىیعتب

  والتي بدورها تساعد على تبادل الأموال والقیم ،من وسائل تسییر حركة الحیاة الاقتصادیة

من القانون  2/1طبقا للمادة  عملا تجاریا ، حیث یعتبر عقد بیع المحل التجاري1بین الافراد

یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه كل شراء للمنقولات لاعادة بیعها بعینها { التجاري الجزائري

  .2}او بعد تحویلها وشغلها

 او مدنیا، وبالرغم من اختلاف الفقه حول ان كان كل بیع للمحل التجاري یعتبر عملا تجاریا

بحیث استند فریق من الفقه الى اعتباره مدنیا في حالة اذا صدر عن ورثة المحل التجاري 

  وحسمه ،تجار، الا ان المشرع الجزائري فقد فصل في هذا الامر صراحة اباعتبارهم لیسو 

یعد عملا تجاریا {من القانون التجاري الجزائري التي تنص على ما یلي  3/4من خلال المادة 

ومنه نجد ان المشرع الجزائري اعتبره  ،}لعملیات المتعلقة بالمحلات التجاریةبحسب شكله ا

  .عملا تجاریا بحسب الشكل مهما كانت صفة الأطراف وقت انعقاد العقد

وفي هذا المطلب سنركز على احكام بیع المحل التجاري التي وردت في القانون التجاري 

اثاره عن انعقاده واثباته و  موسوف نتكل 117المادة وما یلیها الى غایة  79اد و الجزائري في الم

  .وضمانات بائع المحل التجاري

                                           

مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق ،  الجزائري بیع المحل التجاري في التشریعخزاري صدام،  -  1

  33، ص2016-2015، السنة الجامعیة - المسیلة–، جامعة محمد بوضیاف تخصص قانون أعمال
  .من القانون التجاري 2الفقرة الاولي من المادة  -  2
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لانعقاد بیع المحل التجاري لابد من توافر الأركان الموضوعیة اللازمة لابرام  :انعقاد البیع: أولا

، ومنه یجب توافر كل شروط من رضا والمحل والسبب أي تطبیق القواعد العامة ،أي عقد

  .الرضا

ولكن بالنظر لأهمیة عناصر المحل التجاري وتعددها وانفصال كل منها عن الاخر من حیث 

ي غلط بشأنها او یكون المظام القانوني، فقد وجد القضاء انه من السهل ان یقع المشتري ف

بیع المحل التجاري بسبب الغلط  عقد في حالات ابطال لذلك توسع القضاء ضحیة تغریر،

عقد بیع المحل التجاري یعتبر من العقود الشكلیة، فلا ینعقد ولا تترتب اثاره ، كما ان التغریرو 

  .الا اذا استوفى الشكلیة المطلوبة

باعتباره  ،المحل في عقد بیع المحل التجاري تتمثل في المحل التجاري ذاته: محل البیع :)أ(

مجموعة عناصر مادیة ومعنویة، وهذه العناصر تختلف حسب النشاط التجاري الذي یزاوله 

  .صاحب المحل

او ان یقتصر البیع  ،بحیث یجوز لصاحب المحل التجاري التصرف في المحل التجاري بأكمله

عین تجاري م لان المشرع لم یشترط لاعتبار البیع واردا على محل ،1على بعض عناصره فقط

  .ان یشمل جمیع عناصره

اذ یكفي ان یرد على العناصر  ،في تحدید العناصر التي یشملها البیع فللمتعاقدین الحریة التامة

هي عنصر الشهرة أي السمعة و  ،لا یوجد المحل التجاري بدونها التي ،المعنویة الرئیسیة

  ، 2في عقد البیع التجاریة والاتصال بالعملاء، وإضافة عن ما یحدده الطرفین من شروط

من القانون التجاري على ضمانات خاصة ببیع الحل  79فان المشرع الجزائري نص في المادة 

حیث الزم ان یتضمن عقد البیع بیانات معینة تأكد للمشتري المركز  ،التجاري حمایة للمشتري

  .وحتى لا یقع في غش البائع 3صل ملكیتهأالحقیقي للمحل و 

وغیر مخالف  ،یكون السبب من استثمار المحل التجاري مشروعایجب ان : السبب: )ب(

  .للنظام العام والاداب العامة

                                           

  .60، ص ، المرجع السابقالمحل التجاريمقدم مبروك،  -  1
  .240،المرجع السابق، صالتجاري الجزائريالقانون نادیة فضیل،  -  2
  .من القانون التجاري الجزائري 79المادة  -  3
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وأن یرد على محل تجاري تتوفر فیه عناصره  ،یجب أن یكون التصرف بیعا: اثبات البیع: )ج(

 وأن یتضمن البیع إسم البائع السابق وتاریخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقیمة الشراء ،اللازمة

 المحل وأن یتضمن قائمة الامتیازات والرهون المترتبة عن ،بالنسبة للعناصر المعنویة والمادیة

من سنوات الاستغلال الثلاث  كما یتضمن رقم الأعمال التي حققها في كل سنة ،التجاري

 تحدید قیمةایضا و  ،اذا لم یقم باستغلاله في الثلاث سنوات الاخیرة ، أو من تاریخ شرائه الاخیرة

ه واسم وعنوان وعند الاقتضاء، الایجار وتاریخه ومدت الأرباح التي حصل علیها في نفس المدة

  .المؤجر والمحیل

 322وهذا طبقا لأحكام المادتین  ،ویجب أن یحرر عقد بیع المحل التجاري في محرر رسمي

وذلك تحت  القانون التجاري الجزائريمن  58، والمادة انون المدني الجزائريمن الق 1 مكرر

من المادتین المذكورتین أعلاه أن الرسمیة في هذا العقد هي ركن  طائلة البطلان، ویستفاد

سابقا بطلان بحیث یترتب على اهمال ذكر البیانات المقررة ، البطلان شكلي یترتب عن تخلفها

  .1عقد البیع بطلب من المشتري اذا كان طلبه واقعا خلال السنة

وتأتي مرحلة اعلان بیع المحل التجاري بعد اتمام كتابة عقد : التجارياعلان بیع المحل : )د(

اذ یتم الاعلان بقیام الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب  ،بیع المحل

بنشر ملخص عن عقد البیع خلال الخمسة عشر یوما التي  2وعلى نفقة هذا الاخیر ،المشتري

والثانیة  ،الاولى في النشرة الرسمیة للاعلانات القانونیة ،وذلك في صحیفتین تلي تاریخ البیع،

في جریدة مختصة بالاعلانات القانونیة في الدائرة او الولایة التي یتم استغلال المحل التجاري 

  .3ضمن نطاقها

وبالذات دائني بائع  ،والغرض من هذا النشر هو اعلام الغیر بما ورد على المحل من تصرفات

  .اعلامهم بانه تم بیع المحل التجاري ومنحهم فرصة الاعتراض علیهو  المحل التجاري

أیضا اذا تضمن عقد البیع حقوق الملكیة الصناعیة، یستوجب تسجیلها في الدیوان الوطني و 

  .4والملكیة الصناعیة، بالاضافة الى تسجیلها في السجل التجاري الصناعي للتوحید

                                           

  65، ص ، المرجع السابقالمحل التجاريمقدم مبروك،  - 1
  183، المرجع السابق، ص، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار. أ -  2
  .من القانون التجاري الجزائري 83المادة  -  3
 جامعة الحقوق، كلیة الماجستیر، شهادة لنیل رسالة، ل والتصرفكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلا لمأنیسة حمادوش،  -  4

  106، ص2003تیزي وزو،  معمري مولود
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 ،على بیع المحل التجاري اثارا بالنسبة لاطراف العقدیترتب : اثار بیع المحل التجاري: ثانیا

بالاضافة لطرفي العقد فهو ینشأ اثارا  قابلة بالنسبة البائع والمشتري،بحیث تنشأ التزامات مت

  .بالنسبة لدائني البائع

یستوجب على البائع تسلیم المبیع الى المشتري مع الالزام بضمان : الاثار بالنسبة للبائع: )أ(

  .متعه بضمانات للحصول على ثمن المحل التجاريمقابل ت

مات اویعد التسلیم من الالتز  ،یلتزم البائع بتسلیم المحل التجاري: الالتزام بتسلیم المحل -1

  ویقصد به وضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن ،العادیة التي یخضع لها البائع

 .1من حیازته والانتفاع به

 ،العامة لطبیعة المحل اتجاري وعناصره فالعناصر المادیة تخضع للأحكاموالتسلیم یتم وفقا 

أما بالنسبة للعناصر المعنویة فالبائع ملزم  ،فیكون تسلیمها بوضعها تحت تصرف المشتري

صال بالزبائن قصد الاحتفاظ بهم لتمكینه من الات ،بتمكین المشتري بكافة البیانات والمستندات

  .مواصلة التعامل معهمو 

على أن البائع ملزم بوضع الدفاتر التجاریة  ،من القانون التجاري الجزائري 82 وقد نصت المادة

  .نتفاع بالمحل التجاريالاتاریخ البدء في  ذمنثلاث سنوات  لمدة ،تصرف المشتري تحت

تقضي القواعد العامة بالتزام البائع بضمان العیوب الخفیة وضمان : التزام البائع بالضمان -2

 376القواعد العامة من القانون المدني في المادتین  وهذا بالرجوع الى ،التعرض والاستحقاق

من شأنه  ان المحل لایوجد فیه اي عیب خفي ،بحیث یجب ان یضمن البائع للمشتري ،3792و

وهذا بشرط ان لا یكون المشتري على علم بهاته العیوب، اضافة  ،أن ینقص من قیمة المحل

لتعرض سواء ا ،كله او بعضه الى هذا یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في انتفاعه بالمبیع

  .كان صادرا منه او من الغیر

بان له حقا  الغیر أن یدعي ومثال ذلك ،فهو یضمن التعرض القانوني الذي یصدر من الغیر

صرف سابق، كأن یدعي الغیر ملكیته الذي تم بیعه بموجب ت ،على المحل التجاريقانونیا 

  .للمحل
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ونقصد به عدم  ،عبائع أن یضمن للمشتري حق الانتفامات الاز أن من الت ایضان نشیر یجب أو 

 ،وكاملا للمشتري حتى یتمكن هذه الأخیر من الانتفاع بالمحل انتفاعا هادئا البائع تعرض

 ، فلا یجوز له أن یزاول تجارةواعد العامة بعدم منافسة المشتريالبائع طبقا للقیلتزم بحیث 

 المحل نافسة من شأنها تحویل العملاء عنلأن هذه الم ،مماثلة بدائرة نشاط المحل المباع

  .المباع

الشرط یعتبر هذا و  ،وعادة ما یتضمن البیع شرطا صریحا یحضر أن البائع مزاولة تجارة مماثلة 

لا یجوز أن یكون  من مبدأ حریة التجارة والحریات العامة، وهذا من النظام العام فإنه خروجا

 الضروري لحمایة وأن یكون محددا من حیث المكان والزمان على القدر ،عاما ومطلقا

  .1المشتري

في تحصیل ثمن  ،التجاري اعطى المشرع ضمانات كافیة لبائع المحل: ضمانات البائع -3

منحه امتیاز خاص نص علیه في وفضله على باقي الدائنین و  ،المبیع من المشتري المعسر

لمقررة حسب قواعد القانون القانون التجاري، نص علیه الى جانب الحمایة ا من 114ة الماد

  .المدني

 القانون التجاري،لعامة المقررة في للقاعدة امن القانون التجاري جاءت كاستثناء  114فالمادة  

لا تجوز ممارسة حق الامتیاز ودعوى الفسخ وحق {منه التي تنص على انه  307بنص المادة 

 ،"الاسترداد القائم لصالح بائع الاموال المنقولة ضد جماعة الدائنین الا في حدود الاحكام التالیة

وحقه في الفسخ  یجوز للبائع ان یتمسك بامتیازه{نصت صراحة على أنه  114المادة  غیر ان

  .}اتجاه مجموعة دائني التفلیسة

یوما من تاریخ  30فانه یتوجب علیه قیده في اجل  ،ومن اجل ان یتمسك البائع بهذا الامتیاز

ویتم شطبه سنوات وله الحق في تجدیده  10ویحفظ هذا الامتیاز لمدة  ،2العقد والا كان باطلا

  .تلقائیا في حالة عدم التجدید

  ،جمیع صفاتهمحق الافضلیة على باقي الدائنین ب یمكن البائع من ممارسة وهذا الامتیاز

وایضا هذا الامتیاز یمكنه من حق التتبع  ،حتى اولئك الذین قاموا بقید رهنهم بعد عملیة البیع

  .ایضا
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وفي حالة  البیع، ویجدر الملاحظة ان امتیاز البائع لا یترتب الا على العناصر المبینة في عقد

  .ید العناصر فان الامتیاز هنا یشمل المحل التجاري بجمیع عناصرهعدم تحد

   ،1في مكان اقامتهم وایضا اذا قام البائع بتفعیل حق الفسخ علیه تبلیغ الدائنین المقیدین

  یجوز ان یصدر الحكم الا بعد شهر من تبلیغهم، وفي حالة عدم تبلیغهم لا یسري الفسخ  ولا

  ولا یجوز للبائع ان یتحجج به امامهم، بحیث یترتب على الفسخ اعادة الاطراف  ،في حقهم

باسترجاع البائع للمحل التجاري واسترجاع المشتري لثمن  ،الى الحالة التي كانوا علیها من قبل

  .الاقساط المدفوعة

التزامین یقعان على عاتق  یترتب على بیع المحل التجاري: الاثار بالنسبة للمشتري: )ب(

احدهما تجاه البائع والاخر تجاه مالك العقار المتواجد به المحل اذا كان العقار  ،المشتري

  .مؤجرا

یلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق علیه حسب : التزام المشتري تجاه صاحب المحل التجاري -1

خاصة اذا ما تعلق الامر بدفع الثمن  ،الوقت المحدد، وایضا الطریقة المتفق علیها في العقد

  وهذا ما تم تأكیده ،على اقساط، كما یلزم ایضا بدفع المصاریف الاضافیة المتعلقة بالبیع

من القانون التجاري  83المادة و  من القانون المدني الجزائري 393المادة : في المادتین التالیتین

  .الجزائري

نتج عن عملیة بیع المحل التجاري انتقال عنصر الحق ی: التزام المشتري تجاه مالك العقار -2

  ار الذي به المحل التجاري مؤجرا،اذا كان العق ،في الایجار من البائع الى المشتري

وما یلتزم به المشتري اما مالك العقار هو مواصلة تنفیذ  ،لا یشترط موافقة مالك العقار وهنا

  .بائع المحل التجاريو بنود عقد الایجار بحسب الشروط التي كانت بین مالك العقار 

وعدم ادخال تغییرات  ،طبیعة النشاط التجاري الذي كان یزاوله البائع ضا الالتزام بعدم تغییروای

بین بائع المحل  ،دفع الایجار حسب العقد المبرم سابقا، والتزامه بمواصلة على العین المؤجرة

  .2التجاري وصاحب العقار المتواجد به المحل التجاري

الاثار التي یمكن ان تلحق بهم لحمایة دائني البائع من : الاثار بالنسبة لدائني البائع -3

   ،والمشتريیجة بیع المحل التجاري، اقر المشرع اجراءات وجب احترامها من طرف البائع نت
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  امنح الدائنین حق بالاضافة الى ،والمتمثلة في اعلان عملیة البیع التي تم التطرق الیها سابقا

  یوما 15وذلك خلال  ،ومنه اعتراضهم على عملیة البیع ،الاعتراض على دفع الثمن في

  .من تاریخ اعلان البیع من طرف المشتري

  الذي یستوجب  ،غیر قضائيویقوم الدائنین بالاعتراض على دفع الثمن بواسطة عقد 

تتضمن هذه المعارضة مبلغ الدین وسببه وتحدید الموطن المختار، كل هذا تحت طائلة  ان

ومنه یلتزم المشتري من القانون التجاري الجزائري،  84 وهذا ما تم تأكیده في المادة ،البطلان

 ،لثمنا قیامه بدفعفي حالة لكن و  ،اذا ما تلقى معارضة في الاجال القانونیة ،بعدم دفع الثمن

  .1هذا التصرف لا ینتج اثارا على المعارضین وعلیه وجب علیه ابقاء الثمن تحت یدهان ف

 میجوز للبائع رفع دعوى قضائیة اما ،یوما من تاریخ المعارضة 15وبعد انتهاء مهلة ال

  وهذا بشرط  ،وفق تدابیر قضاء الاستعجال للمطالبة برفع المعارضة ،المحكمة المختصة

  دى مصلحة الودائع والاماناتل ،یضع مبلغ مالي كاف لتغطیة الدیون المطالب بهاان 

  .او الغیر المنتدب لهذا الغرض المحكمة لدى

لضمان اسباب المعارضة في حالة ل ویعتبر المبلغ الذي یحدد من طرف قاضي الاستعجا

 ،الحكم على البائع بأنه مدین، یعتبر هذا المبلغ ضمانا للدیون التي رفعت المعارضة تأمینا

وهذا ما تم تأكیده  ،بحیث ینفرد اصحاب المعارضات بحق الامتیاز على تلك المبالغ المودعة

  .من القانون التجاري 92في المادة 

ریطة قیامه بعملیات النشر وهذا ش ،وتبرأ ذمة المشتري من یوم تنفیذ الامر الاستعجالي

ومنح الترخیص للبائع للقیام بالبیع وقبض  واشترط المشرع حتى ترفع المعارضة .والاعلان

  2:الثمن الآتي

  .ادخال المشتري في الدعوى -

اشهادا یؤكد فیه عدم وجود دائنین اخرین معارضین  ،دخل في الدعوىتتقدیم المشتري الم -

  .غیر الدائنین الذین شملهم النزاع
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  .ان لا تكون المعارضة قد تمت خارج الاجال القانونیة -

  .او سند ببان تكون المعارضة مؤسسة على س -

  .ان لا تكون هناك دعوى اصلیة في الموضوع قد رفعت -

   ،لدائني بائع المحل الذین قدموا المعارضة في الاجال المطلوبة الحق المشرع منحكما ان 

 ،وهذا باضافة سدس الثمن المتفق علیه بین المشتري والبائع ،ان یطلبوا شراء المحل التجاري

من القانون  89و 85وهذا تم النص علیه في المادتین  ،وهذا بشرط ان یكون هنالك رضا

  .لجزائرياالتجاري 

  :الفرع الثاني

  في رأس مال الشركة تقدیم المحل كحصة

او زیادة  بما ان المحل التجاري یتصف بانه مالا منقولا معنویا، اذا في حالة تأسیس شركة

في رأسمال ان یقدم محله التجاري كحصة عینیة  ، یمكن للتاجر الذي یرید الانضمام،رأسمالها

یمكن ان یقدم لتجاري لشركة في طور التأسیس، كما الشركة، بحیث یمكن ان یقدم المحل ا

  .1كحصة في شركة قائمة

 بحیث تختلف عملیة المساهمة بالمحل التجاري كحصة في رأس مال شركة عن بیع المحل

یقابله حصول صاحب المحل التجاري على مبلغ مادي نظیر  ، لان بیع المحل التجاريالتجاري

نقل ملكیته، بینما في المساهمة بالمحل التجاري كحصة في راس مال الشركة یقابله حصول 

  .2صاحب المحل التجاري على حصة في رأسمال الشركة

التجاري ینتقل الى ملكیة  یتم تقدیم المحل التجاري على اساس التملیك، بمعنى ان المحلومنه 

یمكن ان یعود لملكیة صاحبا لمحل التجاري حتى في حالة تصفیة الشركة  ، ولاالشركة

، ولكن اذا قام الشریك بتقدیم المحل التجاري كانتفاع، هنا لا تخرج ملكیة المحل وانقضائها

فاع التجاري من ذمة صاحب المحل التجاري، ویكون للشركة حق شخصي یتمثل في الانت

بالمحل التجاري، وتسري على العلاقة بین الشریك والشركة احكام عقد الایجار، فیكون الشریك 

  .مؤجر وتكون الشركة مستأجرة

                                           

  .من القانون التجاري الجزائري 117انظر المادة  -  1
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یخضع تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة لنفس الاجراءات : شكل العقد ونشره: أولا

القانون التجاري  من 83و 79الخاصة ببیع المحل التجاري، ومنه یتم تطبیق احكام المواد 

  .ویكون صحیح یكون العقد رسمي لانعقاد التصرف الجزائري، ومنه یجب ان

قدیم المحل التجاري لا ینتج اثاره القانونیة باتجاه الغیر سواء كان كحصة في شركة عقد تو 

او في طور التأسیس فور انعقاده، بل ینتج اثاره من لحظة تسجیله في السجل التجاري  ،قائمة

واعلانه خلال الخمسة عشر یوما التي تلي انعقاده، على شكل اعلان او ملخص في النشرة 

  جریدة مختصة بالاعلانات القانونیة في الدائرة الرسمیة للاعلانات القانونیة، وایضا في

  .المحل التجاري في دائرة اختصاصهاقع او الولایة التي ی

، التي یفرض 1الخاصة بالعناصر المعنویة للمحل التجاري الإجراءات الشكلیةوالقیام بجمیع 

انتقالها التسجیل في الهیئات التي تنظمها، ویجب ایضا ان یرفق مع عقد تقدیم المحل  على

ققها المحل التجاري في كل سنة التجاري كحصة في شركة، بیانا یشیر الى رقم الاعمال الذي ح

اذا كان لم یتمم ثلاث  في حالة لاخیرة، او من تاریخ شراءه للمحلمن سنوات الاستغلال ا

  .سنوات منذ شرائه له، وكذلك یتضمن الارباح التي حصل علیها في نفس المدة

دائني قرر المشرع حمایة كلا من : حمایة دائني المساهم بالمحل التجاري وشركاؤه: ثانیا

  الذي قام بتقدیم محله التجاري كحصة في شركة، وایضا شركاء ،صاحب المحل التجاري

  ، وتكون سوء النیة2هذا الاخیر، في حالة سوء نیة صاحب المحل التجاري تجاه الغیر

  .في ان یتهرب من التزاماته تجاههم

  لتجاري كحصةالتي تنظم تقدیم المحل ا 117طبقا للمادة  :حقوق دائني مقدم المحل) أ(

  حل التجاري خلال الخمسة عشر یومافي راسمال الشركة، فانه یجوز لدائني صاحب الم

عن صفتهم كدائنین  اخر اجراء من اجراءات النشر، ان یصرحوا في الموطن المختار التي تلي

  .دائن ایصالا من الكاتب عن تصریحهوعن مقدار دیونهم، ویتسلم كل 

  فاذا انقضت المهل المحددة، ولم یطلب اي من شركاء المساهم ابطال الحصة المقدمة 

  او لما یتقدم احد الشركاء بطلب الابطال ولا یقرر الابطال، هنا یصبح ابطال عقد الشركة، او

  .كل الشركاء مدینین متضامنین مع صاحب المحل التجاري على الدیون سالفة الذكر
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ون القیام بالاجراءات القانونیة اللازمة، هنا یبقون دائنین لصاحب المحل اذا اهمل الدائن بینما

  .الحصة فقط ممقد

اذا كانت الدیون المصرح عنها كبیرة لحد انها قد تساوي قیمة المحل : حقوق الشركاء) ب(

هنا یجوز للاعضاء ان یطلبوا ابطال عقد تقدیم  التجاري المقدم كحصة في راسمال الشركة،

یوم منذ انقضاء المهلة المقررة للتصریح  15كحصة او ابطال الشركة، وهذا خلال مدة المحل 

  .عن الدیون، كما یمكن اخراج مقدم المحل من تعداد الشركاء

  :الثاني المطلب

  التصرفات غیر الناقلة للملكیة

فهو یعتبر الاداة او الوسیلة التي تمكن التاجر  ،بما ان المحل التجاري من اهم اموال التاجر

من تجسید مشروعه التجاري، ومنه في بعض الاحیان یحتاج التاجر الى اموال لترقیة وتطویر 

هنا یلجأ الى رهن محله التجاري رهنا حیازیا، بحیث یعتبر الرهن الحیازي  ،مشروعه التجاري

ورة التسبب في بیع ، لما فیها من خطمن اصعب المعاملات التي ترد على المحل التجاري

  .المحل التجاري

وأیضا نجد في حالة ان التاجر او من انتقل الیه ملكیة المحل التجاري غیر قادر على ان یقوم 

بدوره في ادارة المحل التجاري، وبالتالي یلجأ الى تأجیر تسییر المحل التجاري، من اجل الحفاظ 

  .وعدم التفریط فیه ،على القیمة المالیة للمحل التجاري

  :الفرع الأول

  رهن المحل التجاري

فهو یعتبر الاداة او الوسیلة التي تمكن التاجر  ،بما ان المحل التجاري من اهم اموال التاجر

من تجسید مشروعه التجاري، ومنه في بعض الاحیان یحتاج التاجر الى اموال لترقیة وتطویر 

وهذا ما یجعله  ،او یحتاج للاموال بسبب تعسره على استیفاء حقوق دائنیه ،مشروعه التجاري

  .یلجأ الى الاقتراض من الغیر

ویكون هذا عن طریق رهن  ،وغالبا ما یكون الغیر القادر على اقراضه مؤسسة مالیة كالبنوك

  ،1یاوبما ان المحل التجاري یعتبر منقول معنوي فاذا یكون رهنه رهنا حیاز  ،محله التجاري

  ازة المنقول ومن المعروف في القواعد العامة ان الرهن الحیازي یلزم المدین الراهن نقل حی
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  .الى الدائن المرتهن

وهذا حمایة  ،التجاري غیر ان المشرع التجاري الجزائري خرج عن القاعدة في حالة رهن المحل

وهذا باجازته رهن المحال التجاریة مع بقائها في حیازة الدائن  ،للحیاة التجاریة للمحل التجاري

یجوز {: من القانون التجاري الجزائري التي تنص على 118قضت به المادة  المرتهن، وهذا ما

الرهن الحیازي للمحلات التجاریة، دون حاجة لغیر الشروط والاجراءات المقررة بموجب الاحكام 

  .التالیة

لا یخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من دیون  

  .1}وتسدیدا لها

وهذا ما جعل المشرع الجزائري في القانون التجاري یأتي یقواعد خاصة تنظم مسألة الرهن  

تنظم تي ال) 146-123(وكذلك في المواد  ،)122- 118(الحیازي للمحل التجاري في المواد 

  .المحل التجاري ورهنه الحیازي الاحكام المشتركة في بیع

بما ان الرهن الحیازي تصرف خطیر على الحیاة  :شروط ومحل رهن المحل التجاري: أولا

اضافة ومنه  ،2ملكیته منه عن طریق البیع الجبري ة للتاجر، اذ یمكن ان ینتهي بانتزاعالتجاری

المتمثلة في صحة الرضا وتوافر الاهلیة اللازمة ومحل موجود  ،عامةالى الشروط الموضوعیة ال

واهلا  ،بان یكون الراهن مالكا للمحل التجاري اوجب المشرع بالإضافة الى أن ،وسبب مشروع

وموضوع الرهن لاتمام عقد الرهن  اللازمة، شكلیةالشروط الاضافة الى تحدید  للتصرف فیه،

  .الحیازي

من القانون التجاري الذي  120وفقا لنص المادة : المحل التجاريالشروط الشكلیة لرهن : )أ(

متیاز المترتب عن الرهن بمجرد لاویتقرر وجود ا. یثبت الرهن الحیازي بعقد رسمي{ینص على 

ل في نطاق التي یستغ الوطني للسجل التجاري قیده بالسجل العمومي الذي یمسك بالمركز

جراء بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي یقع لاویجب إتمام نفس ا .دائرتها المحل التجاري

  .}في دائرته كل فرع من فروع المحل التجاري التي شملها الرهن الحیازي

لعقد ولیست مجرد شرط لاثباته، ومنه فان الشكلیة في عقد الرهن الحیازي هي ركن من اركان ا

المؤرخ  10-90من القانون رقم  177/1لمادة اورد استثناء عن هذه القاعدة في الكن المشرع و 

                                           

  .من القانون التجاري الجزائري 118المادة  -  1
  .206، المرجع السابق، ص التجاري في القانون الجزائري، العقود و المحل عمورة عمار -  2



41 

 

التي تجیز رهن المؤسسة التجاریة لصالح البنوك  ،1المتعلق بالقرض والنقد 1990-04-14في 

وایضا یتم تسجیل الرهن وفق  ،أو المؤسسات المالیة بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول

  .الاحكام الخاصة برهن المحل التجاري

جوب ، بو من القانون التجاري الجزائري 121و 120ائري في المادتین وقد اشترط المشرع الجز 

طني للسجل التجاري الواقع في دائرته المحل و بسجل خاص في المركز ال ،شهر قید الرهن

وجب قید الرهن بالمعهد  ،وایضا اذا اشتمل الرهن براءة اختراع او نماذج صناعیة ،التجاري

   ،الوطني للملكیة الصناعیة، كما نشیر بان شروط وعملیات القید في الرهن الحیازي للمحل

  .هي نفسها الشروط وعملیات قید البیع المذكورة سالفا

فهو یختلف  ویقصد بموضوع الرهن هنا محل عقد رهن المحل التجاري،: موضوع الرهن: )ب(

والعناصر  ،عند الرهن وایضا حسب الحالة التي كان علیها المحل التجاري اخر، من محل الى

یجب توفرهما في اي عقد  ،التي تضمنها العقد، بحیث أن عنصر العملاء والسمعة التجاریة

  .وایضا یتم استثناء عنصر البضائع في عقد الرهن الحیازي ،رهن للمحل التجاري

العناصر  ، وأیضا على جمیعوالشهرة التجاریة ،بالعملاءن على عنصر الاتصال ومنه یقع الره

فهنا یكون  ،العناصر في عقد الرهن التي تم تحدیدها بموجب العقد، ولكن في حالة عدم تحدید

المتمثلة في العنوان  مألوفة فقطالرهن على المحل التجاري مقتصرا على العناصر المعنویة ال

  .ر العملاء والشهرة التجاریةوالاسم التجاري والحق في الاجارة وعنص

  حالة ضعفه للانقضاض الذین ینتهزون  ،وهذا لحمایة التاجر من جشع المرابین والسماسرة

التي منعت تدخل  ،من القانون التجاري الجزائري 149وهذا ما اكدته المادة  على ممتلكاته،

 ،2لقة بالمحلات التجاریةالسماسرة والوسطاء والمستشارین المهنیین في التنازلات والرهون المتع

من القانون التجاري ان كل من یخالف هذا الحظر یعاقب بعقوبة  150نصت المادة  بحیث

  دج او باحدى هاتین العقوبتین  100.000ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز الحبس من شهر 

  .التكرار لعقوبة في حالةكما تتضاعف ا

  یترتب على عقد الرهن الحیازي للمحل التجاري اثارا : اثار عقد رهن المحل التجاري: ثانیا
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  .بالاضافة الى اثار اخرى بالنسبة للغیر ،على المدین الراهن والدائن المرتهن

والقیام  ،عند ابرام عقد الرهن الحیازي في شكله الرسمي: اثار الرهن بالنسبة للمدین الراهن: )أ(

لمدین المرتهن في مواصلة استغلاله لمحله حق ا ،بالإجراءات المطلوبة ینتج عن هذا الرهن

  .دم انتقالها الى الدائن المرتهنعن طریق احتفاظه بحیازة المحل التجاري وع ،التجاري

  :ولكن تلقى على عاتقه التزامات لحمایة حقوق الدائن المرتهن التي تتمثل في

  بعدم الاقدام  أیضا كما یلتزم ،یلتزم المدین الراهن بالحفاظ على عناصر المحل التجاري -

  .أي عمل یتسبب في الانقاص من قیمة المحل التجاري على

   بعدم اتلافها او محاولة اتلافها ،یلتزم المدین الراهن بصفته حائزا للاموال المرهونة -

  .اختلاسها او افسادها او یحاول افسادها باي طریقة كانت بغرض تعطیل حقوق الدائن او

  ان یبلغ كافة المقیدین برغبته ،اذا رغب في نقل المحل التجاريیلتزم المدین الراهن -

یوما التي تسبق  15وذلك خلال ال ،وكذلك بالمكان الذي یرید الانتقال الیه ،في الانتقال 

  .1انتقاله، وفي حالة عدم تبلیغهم تسقط اجال الدیون واعتبرت الدیون حالة الأداء

التزام الدائن المرتهن  یترتب على عقد الرهن الحیازي: الاثار بالنسبة للدائن المرتهن: )ب(

هذا للتحسب في حالة تمكین و  ،2اخطار مؤجر العقار الذي به المحل التجاري بقید الرهن كتابة

 ان یبلغ الدائن المرتهن وباقي ،المؤجر عند رغبته في فسخ عقد الایجار مع المدین الراهن

  .من القانون التجاري 124وهذا ما تم تأكیده في نص المادة  ،الدائنین بذلك

  حق الاولویة  وایضا تنشأ عن عقد الرهن الحیازي حقوق لصالح الدائن المرتهن متمثلة في

   .حق التتبعو 

 لصالح الدائن المرتهن والتتبع الاولویةمنح الدائن حق  ،بحیث یترتب على عقد الرهن الحیازي

  عن باقي الدائنین اصحاب الحقوق المضمونة التالیین له متقدما ،تازمثله مثل البائع المم

في حالة بیع  ،في استیفاء حقوقه من ثمن المحل التجاري ،وایضا الدائنین العادیین ،في المرتبة

  .3ولا یساویه في المرتبة الا من قید معه في یوم واحد ،المحل التجاري
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فللدائن المرتهن ایضا حق تتبع المحل  ،المرهونضافة الى ما له من حق عیني على بالا

في اي ید كانت مهما تتابعت وتلاحقت  ،اذا خرج من ملك المدین الراهن، التجاري المرهون

على الدائن المرتهن بحیازته  ان یحتج ،ولیس لحائز المحل التجاري حسن النیة ،عقود البیع

لانه یستطیع ان یعلم من خلال السجل كافة القیود  ،تقصیره، لانه تسبب بذلك بللمحل التجاري

  .1والحقوق التي ترد على المحل التجاري

  ،في حالة نقل المحل التجاري من قبل المدین الراهن ،كما اوجب المشرع الدائن المرتهن

  بأن یعمل على التنصیص بهامش القید ،یوما التي تلي علمه بالنقل 30في خلال ال

كما ایضا في حالة نقل المحل الى دائرة لذي انتقل الیه المحل التجاري، د اعلى المركز الجدی

على نقل قیده الاول في تاریخه الاصلي  وجب على الدائن المرتهن ،اختصاص محكمة اخرى

  .كمة التي نقل الیها وبیان مركزهبسجل المح

حقه  فانه یعرض نفسه الى اسقاط ،بحیث في حالة اهمال الدائن المرتهن لهاته الاجراءات

ذا ثبت انه بسبب تقصیره تم تغلیط المتعاقدین في الوقف امتیاز الدائن المقید، احق  المتمثل في

  .2على الحالة القانونیة للمحل التجاري

 123حسب ما تنص علیه الفقرة الخامسة من المادة : للدائنین العادیینالاثار بالنسبة : )ج(

قید الرهن الحیازي یمكن ان یجعل الدیون "{: التي تنص على ان ،التجاري الجزائريمن القانون 

  .}حالة الاجل السابقة والتي یكون موضوعها استغلال المحل التجاري،

ى قید الرهن الذین یتمثل الغرض من دیونهم استغلال المحل لبمعنى انه للدائنین السابقین ع

اذا اصابهم ضرر  ،بامكانهم ان یقوموا بطلب سداد دیونهم قبل مواعید استحقاقها ،التجاري

بسبب قید الرهن الحیازي، ومنه یترتب على رهن المحل التجاري سقوط اجال بعض الدیون 

  :العادیة في حالة توفر الشروط التالیة

ن في قیده تحقیق أن یكون تاریخ نشأة الدین سابقا عن تاریخ قید رهن المحل التجاري، لأ -

  .للاعلان وبالتالي ترتیب لحجیته في مواجهة الغیر

أن یكون الدین متصلا باستغلال المحل التجاري موضوع الرهن، كأن یكون ثمن معدات  -

  .مثلا
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  .أن یصیب الدائن ضرر نتیجة لرهن المحل التجاري -

فهنا یحق للدائن العادي ان یطلب من المحكمة بسقوط الاجل،  ،ففي حالة اجتماع هذه الشروط

  .وتبقى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في هذه الحالة

  ،لا یخول رهن المحل التجاري الدائن المرتهن: التنفیذ على المحل التجاري المرهون: ثالثا

 ،المحل التجاري في حق التصرف مباشرة ،الراهن في حالة عدم استیفاءه لحقوقه من المدین

المحددة  ،بل وجب علیه اتباع الاجراءات القانونیة ،1موضوع الرهن عند حلول اجل استحقاقه

  .من القانون التجاري الجزائري 139وما بعدها الى  125في ما تنص علیه المادة 

  بحیث نصت على اجراءات خاصة للتنفیذ على المحل التجاري في حالة عدم الوفاء بالدین 

لكل من الدائن  ،من القانون التجاري الجزائري 125تاریخ استحقاقه، حیث اجازت المادة  في

المحل بما  بیع ،والمدین ان یطلب من المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري

  .بضائعفیه من معدات و 

انه في حالة عدم قیام المدین بالدفع  ،وتقرر المحكمة بطلب من الدائن المرتهن القائم بالتنفیذ

ینذر مالك  بشرط ان ، وهذا2یقع بیع المحل التجاري بناء على طلب الدائن ،في المهلة المحددة

وذلك  ،المحل التجاري والدائنین المقیدین في محلات اقاماتهم المختارة من طرفهم في قیودهم

  .یوما على الاقل من تاریخ البیع 15قبل 

التي تتضمن اسم الدائن المرتهن  ،ایام على الاقل من الصاق الاعلانات 10بعد ویتم البیع 

حل واسم مالك المحل التجاري مع مهنة كل منهما ومحل اقامتهما والحكم الصادر بالبیع وم

  .الاقامة المختار

وفي  ،بحیث ینشر الاعلان قبل عشرة ایام من البیع في النشرة الرسمیة للاعلانات القانونیة

المحل التجاري، ها جریدة مختصة بالاعلانات القانونیة في الدائرة او الولایة التي یوجد فی

على الباب الرئیسي  ،بالاضافة تلصق هذه الاعلانات وجوبا بسعي من الموظف العمومي

وایضا بالمحكمة  ،للبنایة ومقر المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي یتواجد فیها المحل التجاري

  .لتي یوجد بدائرة اختصاصها المحل التجاري، ویثبت بقید اشارة عنه في محضر البیعا
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للمكان التابع للدائرة التي یجري فیها استغلال المحل  ،ویفصل عند الاقتضاء رئیس المحكمة

  في اوجه الطعن ببطلان اجراءات البیع السابقة لمرسي المزاد، وفي المصاریف  ،التجاري

ایام على الاقل تحت طائلة سقوط الحق  ثمانیةالبطلان قبل مرسي المزاد بویجب تقدیم اوجه 

  .1في القیام بها، ویصدر حكم الرئیس في نفس المهلة

  :الفرع الثاني

  ایجار تسییر المحل التجاري

في كثیر من الحالات تطرأ امور تحول دون قدرة مالك المحل التجاري من مباشرة او متابعة 

 ،لعدید من الاسباب منها ان یصبح مالك المحل التجاري في حالة تنافي ،تسییر محله التجاري

الموظف العمومي والمحامي  مثل ،اي یمنعه القانون صراحة من مزاولة اي عمل تجاري

  .الطبیبو 

او في حالة اخرى انتقاله بالمیراث او الهبة او الوصیة الى من تشوبه اي عیوب من عوارض 

، ومنه فعوض ان یتم القاصر الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد مثل ،هاالاهلیة التجاریة او موانع

  .یلجأ الكثیر الى تأجیر تسییر المحل التجاري ،تصفیة التجارة ببیع المحل التجاري

 الهامة التي ترد على المحل القانونیة یعتبر ایجار المحل التجاري من التصرفات بحیث 

 203، ونظرا لأهمیته البالغة فان المشرع الجزائري تعرض له بالتفصیل في المواد من التجاري

  ."تأجییر التسییر-التسییر الحر"تحت مسمى  214الى 

اتفاق یبرم بین مالك المحل التجاري بصفته مؤجرا "یتمثل ایجار تسییر المحل التجاري في انه و 

محل التجاري باسمه ولحسابه الخاص لمدة متفق والمستأجر لیقوم المستأجر بتسییر واستغلال ال

ومنه نجد انه لعقد  ،2"علیها مقابل بدل ایجار محدد بموجب عقد رسمي تحت طائلة البطلان

وایضا یترتب  ،شروط عامة وشروط خصها به المشرع التجاري ،تأجیر التسییر للمحل التجاري

  .للغیر بالنسبة للمؤجر والمستاجر وأیضا حتى بالنسبةعلیه اثار 

یخضع عقد تأجیر المحل التجاري بالاضافة : شروط عقد تأجیر تسییر المحل التجاري: أولا

  الى شروط موضوعیة خاصة وأیضا ، یخضعالى الشروط الموضوعیة العامة لأي عقد

  .الى شروط شكلیة استوجبها القانون التجاري الجزائري

                                           

  من القانون التجاري الجزائري 127انظر الفقرة الاخیرة من المادة  -  1
  89،ص المرجع السابق، المحل التجاريمقدم مبروك،  -  2
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مانحي  من القانون التجاري فانها الزمت 205وفقا للمادة : الشروط الموضوعیة الخاصة: )أ(

  ان یتوفر فیهم شرط ممارسة التجارة او اعمال المسیر او مدیر تجاري او تقني  ،التأجیر

  او حرفة لمدة خمس سنوات او على الاقل اشتغلوا لمدة سنتین في المحل موضوع التأجیر، 

الذي یجیز الغاء او خفض المهلة المنصوص  206لكن لهذه المادة استثناء في نص المادة 

  .وبموجب امر من رئیس المحكمة بناء على طلب المعني بالامر، 205علیها في المادة 

  یتمثل في استبعاد كل  207في نص المادة  ،205ضا استثناء اخر للمادة كما هنالك ای

لاشخاص الذین یعین یة والمؤسسات المالیة، وایضا المحجور علیهم او امن الدولة والبلدیة والولا

، كانو یملكونه قبل فقدانهم الاهلیةوهذا فیما یتعلق بالمحل التجاري الذي  لهم وصي قضائي،

  .وصى الیهم من تاجر او حرفي متوفيوالورثة والم

وأخیرا مؤجر المحل التجاري اذا كان تأجیر تسییر المحل التجاري یهدف الى ضمان تصریف  

  . 1المنتوجات المصنوعة والموزعة من طرفه بموجب عقد ایجار

 204و 203ح الشروط الشكلیة من قبل المشرع في المادتین تم توضی: الشروط الشكلیة: )ب(

بحیث اشترط لقیام عقد تأجیر التسییر ان یكون مثله مثل عقد  ،من القانون التجاري الجزائري

  .البیع والرهن

  حیث یتم كتابیا بصفة رسمیة عن طریق عقد رسمي تحت طائلة البطلان، بالاضافةب

على شكل مستخرج في النشرة الرسمیة  ،یوما التي تلي ابرامه 15الى وجوب نشره في ال

كما اوجب  بالاضافة الى نشره في جریدة مختصة بالاعلانات القانونیة، ،للاعلانات القانونیة

  .المشرع نشر ابرام العقد ونهایته ایضا

   ،وایضا الزم المشرع المؤجر اما تسجیل نفسه في السجل التجاري لاكتساب صفة التاجر

  .تسییراو في حالة كان مسجلا مسبقا علیه تعدیل تقییده الخاص مع البیان صراحة بتأجیر ال

  .ویكون القید وفق نفس الشروط المنصوص علیها في عقد البیع وعقد الرهن الحیازي

المستوفي لجمیع شروطه  عقدالیترتب على : اثار عقد تأجیر تسییر المحل التجاري :ثانیا

ر او كما یقال له تأجیر استغلال المحل التجاري اثارا على المؤج ،تأجیر تسییر المحل التجاريل

  .والمستأجر ویتعداهما الى الغیر

  

                                           

  76، المرجع السابق،ص مبادئ القانون التجاري ،عبد القادر البقیرات -  1
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   تتمثل اثاره على المؤجر بأنه بالاضافة الى التزاماته الموضحة: اثاره على المؤجر: )أ(

  :في القواعد العامة المتمثلة في

حسب ما تم الاتفاق علیه في العقد،  ،التزامه بتسلیم المحل بكافة العناصر المعنویة والمادیة -

وهذا بوضع المحل التجاري تحت تصرف المسیر حتى یتمكن هذا الاخیر من استغلاله 

  .والانتفاع به

 ،یانة العین المؤجرة وفقا للقواعد العامةفالمؤجر یلتزم بص ،التزامه بصیانة المحل التجاري-

  .المحل التجاري ویمتد هذا الالتزام الى صیانة العقار المتواجد فیه

بحیث یمتد التزام المؤجر حتى الى ما بعد تسلیمه المحل التجاري  ،التزامه بضمان الاستحقاق -

ومنه یستوجب على المؤجر ان یضمن للمستأجر الاستغلال الحر  ،في ید المستأجر المسیر

  عن طریق ضمانه له بان یسیر المحل دون وجود اي عراقیل  ،طوال مدة سریان العقد

  .او مضایقات من الغیر

الزم المشرع مالك المحل التجاري موضوع تأجیر  ،وایضا بالاضافة الى الاتزامات التقلیدیة

  :1ان یلتزم بالتزامات اخرى مخصصة لتأجیر تسییر المحل التجاري المتمثلة في ،التسییر

بمزایا المحل  ذلك بمنعه من التمتعو  ،التزام صاحب المحل التجاري بعدم منافسة المسیر الحر-

  .للحول دون حدوث اضرار للمسیر الحر ،التجاري موضوع التأجیر

 ي،التزام صاحب المحل التجاري بتسجیل نفسه في السجل التجاري او تعدیل قیده الشخص-

  یستوجب علیه اما تسجیل نفسه ،عند ابرامه لعقد تأجیر التسییروهذا یتمثل في ان المؤجر 

والبیان صراحة بأنه قام  ،وفي حالة انه كان مسجل یقوم بتعدیل قیده ،في السجل التجاري

  .وهذا من أجل ان یعلم الغیر والدائنین بالحالة الجدیدة للمحل التجاري ،بتأجیر المحل التجاري

  لان ایجار العقار یرتبط  ،عقار المتواجد به المحل التجاريالتزام المؤجر بتجدید ایجار ال -

تجاریة، ومنه في حالة امتناع صاحب المحل التجاري عن تجدید ایجار مع حیاة المحل ال

كان للمستأجر الحق في المطالبة بالتعویض عن باقي المدة المحددة في عقد تأجیر  ،العقار

  .من المالك او احد تابعیه اذا كان السبب یرجع لخطأ ،التسییر

فإنه یجوز للمحكمة التي یوجد  ،من القانون التجاري الجزائري 208لأحكام المادة  اوطبق

 أن تحكم حین تأجیر التسییر بأن دیون المؤجر المتعلقة باستغلاله ،التجاري بدائرتها المحل

                                           

  248، المرجع السابق، ص ، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار -  1
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وترفع  ،تحصیل الدیون للخطر ایجار التسییر یعرض إذا رأت أن ،حالة الأداء للمحل التجاري

 النشرة الرسمیةفي  أشهر من نشر عقد التسییر 3خلال  تحت طائلة البطلان الدعوى

 .للاعلانات القانونیة

على أن مؤجر المحل التجاري مسؤول  من القانون التجاري الجزائري 209ونصت المادة 

المتجر ه عن الدیون التي یعقدها هذا الأخیر بمناسبة استغلال ،مع المستأجر المسیر بالتضامن

  .1شهر من تاریخ النشرأ 6 طیلة وذلك

یترتب عن عقد تأجیر التسییر تمتع المستأجر بحق : على المستأجرثار ایجار التسییر ا: )ب(

ویتمتع بكافة الامتیازات  ،لحسابه الخاص وباستقلال عن المؤجر ،استغلال المحل التجاري

  وكذلك تلقى على عاتقه مجموعة ،المترتبة عن حق الانتفاع والمزایا المقررة للتجار

  :هي 2الالتزامات من

  .في الوقت المحددو یلتزم بدفع بدل الایجار المحدد حسب بنود العقد  -

لتزم باكتسابه صفة التاجر ومسك الدفاتر ، وبالتالي ییستلزم بالقید في السجل التجاري -

  .التجاریة

یلتزم بالاشارة في عناوین فواتیره ورسائله وطلبات البضاعة والوثائق المصرفیة والتعریفات -

ومقر  ،رقم تسجیله في السجل التجاري جمیع الاوراق الموقعة من طرفه الىوالنشرات وفي 

بالاضافة الى اسم وصفة وعنوان رقم تسجیل مؤجر ، مركز السجل التجاري وصفته كمستأجر

  .المحل التجاري

  .یلتزم بالمحافظة على نفس نوع النشاط التجاري الممارس من طرف المؤجر -

رفع  في انه لدائني المؤجر الحق في ،تتمثل الاثار بالنسبة للغیر: الاثار بالنسبة للغیر: )ج(

 ،3اسقاط اجال دیونهم وجعلها حالة الاداءب مطالبةلل ،دعوى قضائیة امام المحكمة المختصة

  ویشترط ان ترفع هذه الدعوى في اجل ثلاثة اشهر مثلما ،وهذا اذا رأوا ان دیونهم في خطر

  .تم العرض لها سابقا

  

                                           

  .85، ص الجزائر :ار بلقیس للنشرد ،1 ط، )التاجر، المحل التجاري( الأعمال التجاریةنسرین شریقي ،  -  1
  .95، ص  ، المرجع السابقالمحل التجاريمقدم مبروك،  -  2
  252،المرجع السابق، ص ، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار -  3
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فدائنیه الذین تنشأ دیونهم في مدة الستة اشهر  ،بالنسبة لدائني المستأجر فهم یختلفونوایضا 

وبینما الدائنین الذین تنشأ  ،الاولى فیكون المستأجر والمؤجر مسؤولین بالتضامن عن دیونهم

نتهاء اویسقط اجل دیونهم ب ،دیونهم بعد تلك المدة فیكونون في مواجهة المستأجر المسیر فقط

  .أجیر التسییرمدة ت
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  :الفصل الثاني

 حمایة المحل التجاري من المنافسة غیر المشروعة

في بعض  ،بما ان المحل التجاري كما تم استعراضه سابقا یعد منقولا معنویا ذو قیمة مالیة

الأحیان تفوق القیمة المالیة للعقار المتواجد به، وبما انه یعتبر ثروة بالنسبة للتاجر فهو عنصر 

  .جر المالیةمهم في ذمة التا

 ، وهذا عند تعديحمایة أموال التاجرل وبالتالي فالمحل التجاري یحتاج الى حمایة قانونیة

  لعادیة التي تتمثل في المنافسة الشریفةالاخرین على المحل التجاري، وتعدیهم من الحالة ا

الى اتباع طرق ملتویة وغیر نزیهة في التنافس، وبالتالي فالمحل التجاري یحتاج لحمایة یقرها 

  .له القانون

مة بذاتها، بل قام مالي قائ لمحل التجاري كمجموعالمشرع لم یقم بالنص على حمایة انجد أن 

  بحمایة العناصر المكونة له كل على حدة، وذلك بحمایته لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 

  .20031 یولیو 19المؤرخ في  05-03عن طریق الامر رقم 

  .20032 یولیو 19المؤرخ في  06-03وحمایته للعلامات التجاریة بموجب الامر  

  .20033یولیو 19المؤرخ في  07-03رقم وحمایته لبراءات الاختراع بموجب الامر  

كریة والصناعیة وتم حمایتها بدعوى التقلید، ان جل هذه الأوامر متعلقة بالملكیة الف ونلاحظ

هما الاتصال بالعملاء والشهرة، عنصرین في المحل التجاري و تم النص على أهم وبالتالي لم ی

  .العناصر المعنویة والمادیةوأیضا باقي 

  وبما ان دعوى التقلید لیست كافیة لتغطیة جمیع جوانب المحل فنجد ان دعوى المنافسة 

 ،المنافسة غیر المشروعة نفسه تقادم الدعوى المدنیة نجد ان تقادم دعوىو  المشروعة، غیر

  .سنة من تاریخ وقوف العمل الضار 15والمتثمل في 

مة في القانون غیر المشروعة وكیفیة مباشرتها، نعود الى القواعد العا ولبیان أحكام المنافسة 

إضافة الى قواعد قانون الإجراءات  مكرر، 124و124المدني الجزائري وبصفة خاصة المادة 

المتعلق  2003یولیو 19لمؤرخ في ا 03-03الإداریة، وقانون العقوبات، وأیضا الأمر و المدنیة 

                                           

  .، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة2003یولیو سنة  19مؤرخ في  05-03مر رقم أ -  1
  .، یتعلق بالعلامات2003سنة  یولیو 19مؤرخ في  06-03أمر رقم  -  2
  .، یتعلق ببراءات الاختراع2003یولیو سنة  19مؤرخ في  07-03 أمر رقم -  3
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الذي یحدد القواعد  2004یونیو  23المؤرخ في  04-02رقم ، بالإضافة الى الامر 1بالمنافسة

  .2المطبقة على الممارسات التجاریة

  وعلیه فسوف نستعرض أحكام المنافسة غیر المشروعة، یدراسة أساسها القانوني وشروطها،

  .یكها واثارهاثم نتطرق الى تبیان مباشرة دعوى المنافسة غیر المشروعة، عن طریق دراسة تحر 

   

                                           

ر رقم .ج(المتعلق بالمنافسة  2003یولیو سنة  19الموافق  1429جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03-03أمر رقم  -  1

  .)2008جویلیة  20المؤرخة في  43

 41ج ر رقم . (، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  -  2

  )2004جوان  27المؤرخة في 
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  :المبحث الأول

  أحكام المنافسة غیر المشروعة

قبل الخوض في الأساس القانوني وشروط دعوى المنافسة غیر المشروعة وجب بدایة تحدید 

وبالتالي فان مصطلح المنافسة تم النص علیه بموجب مبدأ حریة الصناعة والتجارة مفهومها، 

، ولكن هذه الحریة لیست مطلقة، بل هي مقیدة 1996 لسنة يدستور ال التعدیل الذي وضعه

وفي حالة عدم التزام ، 1بموجب مبادئ لا یمكن للتاجر تجاوزها مهما كانت نزیهة او غیر نزیهة

  .التاجر بهذه المبادئ، فیكون في هذه الحالة قد قام بعمل من أعمال المنافسة غیر المشروعة

  بمصطلح الممارسات التجاریة ةالمشروعبحیث عرف المشرع الجزائري المنافسة غیر 

تمنع كل الممارسات {التي تنص على  26غیر النزیهة والتي تطرق الیها في نص المادة 

ر النزیهة المخالفة للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة التي من خلالها یتعدى عون التجاریة غی

  .}اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصادیین اخرین

یمنع القانون {بقوله  43في المادة فقد نص علیها  2016التعدیل الدستوري لسنة  وأیضا

وبالتالي فان المنافسة غیر المشروعة تم منعها بقوة الدستور  2}الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

  .قانونا غیر مشروعةالقانون، ومنه لا یجوز القیام باي منافسة و 

انها خطأ مهني یرتكبه { سماحة المنافسة غیر المشروعة بأنهاویعرف الدكتور جوزیف نخلة 

تاجر أو صناعي، سعیا وراء منافع غیر مشروعةعلى حساب بقیة منافسیه، یخالف فیها 

والأخلاقیة السائدة في التعامل، والاستقامة والأمانة المفروضتین في العرف  المبادئ القانونیة

  .3}التجارة الحرة، دون المس بحقوق بقیة التجار في التجاري، وموجب استعمال الحق

عند وجود حالة منافسة غیر نزیهة من طرف أحد التجار، اعطى المشرع للتاجر المتضرر  اذا

  .لجبر الضرر، والمتمثلة في دعوى المنافسة غیر المشروعة الحق في رفع دعوى قضائیة

  .للمنافسة غیر المشروعة، ثم الى شروطهاومنه سنتطرق في هذا المبحث الى الأساس القانوني 

  

                                           

الاعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، العملیات الواردة على ( القانون التجاري الجزائري  أساسیاتفضیلة سحري،  -  1

  117.، ص2017الجزائر، : جسور للنشر والتوزیع ، 2019، طبعة سبتمبر )المحل التجاري
 14، والمتضمن تعدیل الدستور الجزائري، الجریدة الرسمیة العدد 06/03/2016الصادر بتاریخ  01-16القانون رقم  -  2

  .2016-03-07المؤرخ في 
  .165، المرجع السابق، ص ، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار -  3
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  :المطلب الأول

  الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة

  ،2016 التعدیل الدستوري لسنة بالرغم من تكریس مبدأ منع المنافسة غیر المشروعة في

المسؤولیة التي تنتج عن اعمال  زائري لم یقم بوضع اسس خاصة برفعالا ان المشرع الج

  .1المنافسة غیر المشروعة

وهذا عكس ما قامت به بعض التشریعات المقارنة على غرار المشرع الالماني مثلا الذي 

 1919قانون الالماني الصادر في اوضح اساسها في الامانة والاخلاق وهذا ما یتبین في ال

صد المنافسة افعالا مخالفة من أتى في تجارته بق أن كل{الذي قرر مبدأ المسؤولیة العام بقوله و 

  وعلیه نجد بأن معیار اعمال المنافسة، 2}ة توقف اعماله ویتعرض للتعویضنللاما

  .نغیر المشروعة في المانیا هو السلوك الحس

بینما في فرنسا فكانت في البدایة تقضي بالاساس الاخلاقي وتركت السلطة التقدیریة في ید 

  الى ان استقر الفقه والاجتهاد الفرنسیین ،وایضا باشتراط اثبات سوء نیة المنافس ،المحاكم

وایضا اسناد دعوى المنافسة غیر المشروعة الى القواعد  س،الى عدم اشتراط سوء نیة المناف

وهذا بسبب انه لا یوجد نص  ،العامة للقانون المدني المطبقة في نطاق المسؤولیة التقصیریة

وهذا بسبب احترامها لمبدأ حریة  ،ون الفرنسي یخص المنافسة غیر المشروعةناخاص في الق

  .المنافسة التجاریة

ومنه نجد  ،وعلیه فإن فرنسا تتخذ من فكرة الخطأ أساسا لتحدید اعمال المنافسة غیر المشروعة

  مثل وجود نص عام یمنع المنافسة ،ان المشرعین الالماني والفرنسي یتفقان في نقاط معینة

 والى ماذا ،ولكن الاختلاف بینهما یكمن في السیاسة التشریعیة لكل دولة ،3غیر المشروعة

 ،فنجدها تحمي المستهلك في المانیا ،تهدف الحمایة في حظر أعمال المنافسة غیر المشروعة

  .بینما في فرنسا نجدها تحمي المتنافسین

نجد ان المنافسة غیر المشروعة وبالعودة الى الجزائر نجد انها حذت حذو المشرع الفرنسي ف

  .تستند الى نص عام متعلق بالمسؤولیة المدنیة ویتخذ فكرة الخطأ كمعیار محدد لها
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لمجابهة اعمال المنافسة  ،ومنه نجد ان الاساس القانوني للمنافسة غیر المشروعة في الجزائر

من القانون  124في المادة  المنصوصة ،متمثل في المسؤولیة التقصیریة ،غیر المشروعة

من القانون المدني الفرنسي بحیث تنص الأولى على  382التي تقابل المادة  ،المدني الجزائري

كل فعل ایا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه {

  .1}بالتعویض

 اذا كل تاجر ومنه بما ان المنافسة غیر المشروعة صورة من صور المسؤولیة التقصیریة،

له الحق في اقامة دعوى المنافسة غیر المشروعة  ،متضرر من اعمال المنافسة غیر المشروعة

القضاء، وهذا لایقاف العمل الضار، وكذلك المطالبة بالتعویض جراء الضرر المادي  ماما

  .بسبب هذه المنافسة غیر المشروعة الذي حصل له ،والمعنوي

والمتمثلة في شروط المسؤولیة التقصیریة، وهي الخطأ الذي وهذا متى توافرت شروط حدوثها 

ینتج عن الفعل غیر المشروع، وكذلك الضرر الذي تسبب به المنافس على التاجر، بالاضافة 

  .الى العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

   غیر انه یلاحظ عدم وجود جزاء جزائي یترتب عن دعوى المنافسة غیر المشروعة،

 لا یمنع التاجر المتضرر ان یبحث عن نصوص خاصة، تجرم ما فعله التاجرالا ان هذا 

مثل النصوص المتعلقة  ،في القواعد القانونیة التي تنظم عناصر المحل التجاري ،المنافس

  . 2بحمایة براءة الاختراع او النصوص التي تحمي الملكیة الفكریة والصناعیة

  :المطلب الثاني

  غیر المشروعة شروط إقامة دعوى المنافسة

  تستند الى نفس اساس دعوى المسؤولیة التقصیریة، بما أن دعوى المنافسة غیر المشروعة

یتعین  نفس الشروط وعلیه تحقق ،غیر المشروعة لتحقق دعوى المنافسة ،رط موضوعیافیشت اذا

 التقصیریة، دعوى المسؤولیةأي الفعل المستحق للتعویض المقررة في  ،توفر أركان الدعوى

  .الضررعلاقة السببیة بین الخطأ و والتي تتمثل في الخطأ والضرر وال

تشترط  ،وقبل دراسة شروط الدعوة العامة، وجب التنبیه الى ان دعوى المنافسة غیر المشروعة

المتضرر والقائم بالفعل الضار،  منافسة بین موجودةتكون  وان ،یكون الفعل غیر مشروع ان
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محل تجاري هم نفسهم ، لأنه یمكن ان یكون عملاء كل 1النشاطوان یكونوا یزاولون نفس 

  .عملاء المحل التجاري الاخر

  :الفرع الأول

  الخطأ

  ه المنافسةهذا الشرط یستوجب ان تكون موجودة منافسة في الأساس، وان تكون هذ

یتم قبول دعوى المنافسة غیر المشروعة على هذا الأساس، ویستند  غیر مشروعة أیضا، بحیث

النظر في حسن او سوء نیة  الفعل غیر المشروع الى فكرة الخطأ الذي تم اقترافه، بغض

   یتمثل الخطأمنه و  ،هباارتك تم ومنه لا تتحقق المسؤولیة الا اذا كان هناك خطأ قدمرتكبه، 

   والأعراف السائدة والعادات قانونیة، ومنافیة للاخلاقفي استعمال التاجر لوسائل غیر 

   .في الوسط التجاري

یمارس  ،باعمال المنافسة غیر المشروعة المفترض ان یكون التاجر الذي یقوملقیامها من ومنه 

 المتضرر، بحیث هذا یمكنه لشخصلنشاط ا شابهم نفس النشاط التجاري، او ان یكون نشاطه

 المتجر المنافس ویغرر بهم، من اجل ان یصرفهم من المتجران یؤثر على عملاء من 

  .یستقطبهم لمتجرهالمنافس و 

  بحیث لا یمكن ان تكون دعوى منافسة غیر مشروعة بین تاجر اقمشة وتاجر مواد غذائیة،

لأنه وبطبیعة الحال نشاطهما مختلف وبالتالي لكل متجر سلعة خاصة به، وأیضا لأن المقصود 

المشروعة استقطاب العملاء الذین اعتادو على التردد على متجر اخر بطرق بالمنافسة غیر 

  .2ملتویة

بمعنى ان كلا الشخصین  3أیضا یشترط لقیام المنافسة غیر المشروعة ان یكون النشاط تجاریا

  تاجرین او صناعیین، لذلك لا تقع المنافسة غیر المشروعة بین الجمعیات والمؤسسات

   .غیر الربحیة
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لابد من ارتكاب التاجر لعمل من أعمال المنافسة غیر المشروعة، والمتمثلة  ،لقیام الخطأاذا 

لأن الفعل  ،فعال معینةفي صور المنافسة غیر المشروعة، والتي لایمكن حصرها بدقة في أ

  ،الضار قد یكون بأي طریقة متاحة للتاجر القائم به، وتتغیر بتغیر طبیعة النشاط التجاري

  27في المادة نص المادة  بشكل صریح ،المشرع نص على المعاملات غیر النزیهةالا ان 

  :المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02- 04من الامر 

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة في مفهوم احكام هذا القانون، لاسیما الممارسات التي یقوم {

  :من خلالها العون الاقتصادي بما یلي

  عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته  تشویه سمعة-1

  .أو خدماته

  تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته او خدماته او الاشهار-2

  .الذي یقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون الیه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك

  .ممیزة دون ترخیص من صاحبها مهارة تقنیة او تجاریةاستغلال  -3

  .منافس خلافا للتشریع المتعلق بالعمل اغراء مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي -4

الاستفادة من الاسرار المعنیة بصفة اجیر قدیم او شریك التصرف فیها قصد الاضرار  -5

  .بصاحب العمل او الشریك القدیم

تنظیم عون اقتصادي منافس و تحویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة احداث خلل في  -6

كتبدید أو تخریب وسائله الاشهاریة واختلاس البطاقیات او الطلبیات والسمسرة غیر القانونیة 

  .واحداث اضطراب بشبكته للبیع

أو المحظورات /الاخلال بتنظیم السوق واحداث اضطرابات فیا، بمخالفته القوانین و -7

  لتكوین نشاط ،شرعیة، وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات والشروط الضروریةال

  .أو ممارسته أو اقامته

إقامة محل تجاري في الجوار القریب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف  -8

  .1}.والممارسات التنافسیة المعمول بها

   ،تمثل السلوك الخاطئ المنشئ للمسؤولیة ،بالتالي فان أفعال المنافسة غیر المشروعة
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 معتمدا ،الا ان الفقه أیضا اجتهد في وضع تقسیمات متباینة لصور المنافسة غیر المشروعة

  في ذلك على الحالات التي نظرها القضاء، ومنه هنالك ثلاث تقسیمات رئیسة لدى الفقه 

  :وتتمثل هذه التقسیمات في وكل منها تشمل مجموعة من الأفعال 

الأفعال التي من شأنها احداث الخلط واللبس بین مؤسستین مختلفتین أو بضاعتین : أولا

وهي الممارسات التي من شأنها خلق الالتباس في ذهن المستهلكین، بقصد ایقاعهم : مختلفتین

، بهدف استقطاب زبائن عون 1في الغلط بین مؤسستین مختلفتین او بضاعتین مختلفتین

وایهام انها مستوردة مثلا من مدینة معروفة  ،الغش في مصدر البضاعةاقتصادي اخر، مثل 

بجودة تلك السلعة لدیها، او تقلید العلامات التجاریة او طریقة الإعلان، وبالتالي بهذه 

  .التصرفات یلحق ضررا بمالكها

اجر الأفعال المؤدیة الى ادعاءات غیر مطابقة للحقیقة للحط او الإساءة الى سمعة الت: ثانیا

  قول یهدف إلى إفساد الائتمان  عمل أو كما تكون الممارسة غیر المشروعة: المنافس

  عبارة وهي ،للأشخاص أو للأشیاء أو للخدمات سواء كان موجها ،أو الإهانة أو التحقیر

   .2عن نشر دعایات مغرضة وأكاذیب والتي تتضمن طعنا في المحل التجاري المنافس

ملاحقات  او نشر اخبار عن. المرئیةالوسائل المسموعة والمكتوبة و  او أیضا التشهیر عبر كافة

قضائیة تطال المنافس، وتكون تلك الدعاوي لم یفصل فیها بحكم نهائي بعد، ومثال هذا نشر 

صور في مواقع التواصل الاجتماعي لمحل متسخ ویعرض بضائع فاسدة، ویكون ذلك المحل 

  .س على أساس انه هوالتجاري یشابه في تصمیمه للمحل المناف

  وتكون: الأفعال التي تهدف الى اثارة الاضطراب في مشروع منافس او في السوق: ثالثا

 بالقیام او بمحاولة زعزعة استقرار محل تجاري منافس لهعن طریق قیام صاحب محل تجاري 

  الاستمرار في نشاطه التجاري  ،او السوق، وذلك وذلك بالتسبب في عدم استطاعة التاجر

من اجل  ،ما عهد علیه، وهذا عن طریق اغراء عمال أساسیین لمحل تجاري اخر بالمالك

  .3افشال المشروع التجاري للمحل التجاري المنافس

  مقابل الالتحاق بالعمل لدیه، ،افساو تحریضهم على التوقف عن العمل لدى التاجر المن
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حیان یكون العمال هم السبب هذا بقصد جذب عملاء المحل الاخر الیه، لانه في كثیر من الأ

للمحل عن طریق احترافیتهم وعلاقتهم المبنیة مع العملاء، بحیث ان انتقال  ،في جذب الزبائن

هؤلاء العمال الى المحل المنافس ینجر علیه انتقال الزبائن معهم، وأیضا بقدوم العمال الیه فانه 

سات التي یتعامل معها س، مثل المؤسیستغلهم لمعرفة الاسرار المهنیة والتجاریة للمحل المناف

  .ذلك المحل

  :الفرع الثاني

  الضرر

شروعة، لكن یجب ان ینتج عنه غیر ان الخطأ وحده لا یكفي لرفع دعوى المنافسة غیر الم

یستوجب  لا ، ولكن الضرر المحتمل الحدوثاویحتمل ان الضرر سیحدثالمنافس ضررا للعون 

  .1والضرر على المدعيبحیث یقع عبء اثبات الخطأ  ،التعویض

  هي تلك الخسائر التي یتكبدها صاحب المحل التجاري، جراء الممارسات ویقصد بالضرر 

غیر النزیهة التي قام بها العون الاقتصادي المنافس، كحرمانه من میزة الاتصال بالعمال 

هذا ما یتسبب في نقصان أرباح المحل التجاري، ولكن هذا الضرر مثلا یصعب و وشهرته، 

لان العملاء لیس لهم عقد معین او شرط معین یجبرهم على التردد على نفس المحل  ،اثباته

  .ل نشاط شرائهم الى المحل المنافسوعدم تحوی ،التجاري

لا یطبق على الضرر فیها نفس المبادئ  ،لذا فان القضاء في دعوى المنافسة غیر المشروعة 

فان الفقهاء اختلفوا حول مسألة اثبات الضرر، لذلك  لهذا التي یتم تطبیقها وفقا للقواعد العامة،

اعتبر البعض دعوى المنافسة غیر المشروعة تستند بصورة أساسیة الى توفر واثبات الضرر 

 ي ان یكون أكیدا او قابل للتقدیر،، حالیا او مستقبلیا،ویكف2سواء كان مادیا او معنویا او ادبیا

  واطلاقه على نوع ةمعین ماركة ال اسم حذاءان استعم ،بحیث یرى انصار هذا الاتجاه

  یعتبر منافسة من المشروبات لا یؤدي الى تضرر شركة الحذاء، وبالتالي هذا الفعل لا

  .غیر مشروعة بنظرهم

 یكفي لقیام دعوى المنافسة غیر ،بینما الاتجاه الثاني یرى بان احتمال وجود ضرر فقط

   ،اذ ان المسؤولیة تقوم ضرر مؤكد لقیامها،المشروعة، وبالتالي لا یشترط اثبات حصول 
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  ان دعوى المنافسة بغض النظر ان حدث الضرر او لم بحدث بعد، لانه من وجهة نظرهم 

  هدفها لیس فقط التعویض بل الوقایة من حدوث اعمال المنافسة ،غیر المشروعة

  .غیر المشروعة مرة أخرى في المستقبل 

  :الفرع الثالث

  :الخطأ والضرر العلاقة السببیة بین

ط ثالث لقیام المسؤولیة، یشترط ان تكون هنالك علاقة بین الخطأ الذي تم ارتكابه والضرر ر شك

مشروعة غیر ال الذي یلحق بالتاجر، وبالتالي یكون الضرر الذي حدث للتاجر بسبب الممارسة

  بان الضرر ،لهذا فانه بإمكان المدعى علیه ان یقوم بالدفعالتي قام بها المدعى علیه، 

لم یكن بسببه بل بسبب طرف اخر اجنبي، كأن یثبت المدعى  ،الذي لحق بالمحل التجاري

  .ن كان سببا في الضرر الذي حدث لهان المدعي هو م، علیه

لذلك لا یكون هناك محل للكلام عن العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الا في حالة ان یكون 

دث للتاجر، وفي حالة كان الضرر محتمل الوجود فهنا الخطأ هو السبب في الضرر الذي یح

  .1یطلب من التاجر المنافس ان یتوقف عن القیام بالممارسة غیر المشروعة

الفعل وحدوث الفعل الضار فانها تقضي بإیقاف  وجود المنافسة، ومنه متى تحققت المحكمة من

  .2لصالح التاجر المتضرر، وأیضا في حالة حدوث الضرر فانها تقضي بدفع تعویض الضار

  مجموعة  اكانو  ،الذین قاموا بالممارسات غیر المشروعة ،وأیضا في حالة ان المدعى علیهم

  ،من الأشخاص ولیس شخص واحد، فانهم یكونوا شركاء متضامنین في الفعل الضار

  . ومنه یتقاسمون الغرامة فیما بینهم لتسدیدها للطرف المتضرر

 

   

                                           

  .173، المرجع السابق، ص المحل التجاري في القانون الجزائري، العقود و عمورة عمار -  1
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  :المبحث الثاني

  مباشرة دعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة المحل التجاري

 لسابقة من وجود منافسة غیر مشروعة، وتحقق اضرار في المحلمتى تحققت الشروط ا

التجاري للشخص المتضرر، هنا یجوز للطرف المتضرر ان یوكل محامي من أجل تحریك 

  .لدى القضاء دعوى المنافسة غیر المشروعة

شروعة من اجل وقف هذه الممارسات غیر الم ،الموضوع كقاعدة عامةوتباشر لدى قاضي 

التي یقوم بها المدعى علیه، الي تمس بمصلحة المدعي، بحیث ترفع هذه الدعى لدى القسم 

  .ار فانها ترفع لدى القسم التجاريتج االمدني اذا كان أطرافها مدنیین، وفي حالة اذا كانو 

 الذي أجاز له القانون التجاري ان یستعمل أي وسیلةبحیث یقع عبئ الاثبات على المدعي 

حكم عادل الخبیر القضائي للوصول الى تثبت ادعاءه، مع إمكانیة استعانة القاضي بالشهود و 

  .منصف في حق اطراف الخصومةو 

وبالتالي عند ثبوت الأدلة التي تثبت ان هناك منافسة غیر مشروعة، أجاز المشرع للمحكمة  

یه، علإیقاف ذلك الفعل الضار وإعادة الحالة الى ما كانت  اصلیة، تتمثل في ان تحكم بجزاءات

  .، وكل هذا لحمایة المحل التجاريعقوبات تكمیلیة من حجز والمصادرةبالإضافة الى 

  :المطلب الأول

  تحریك دعوى المنافسة غیر المشروعة

  طبیعي كان او معنوي،الدعوى هي السلطة التي یخولها المشرع والنظام القانوني للشخص 

  .1لكي یتحصل على الحمایة القانونیة ،حتى یتمكن من التوجه الى القضاء

الاعتداءات  فان دعوى المنافسة غیر المشروعة هي الحمایة القانونیة للمحل التجاري من ومنه

غیر المشروعة، وعلى كل من اشترك  القائم بالممارسة ع دعوى ضدتطرأ له، بحیث ترفالتي قد 

  .شریك على علم بعدم مشروعیة الفعلمعه في هذه الممارسة، بشرط ان یكون ال

  ز للطرف المتضرر المشروع شریكا في شركة تضامن یجو بحیث اذا كان القائم بالفعل غیر 

  ، ومنه في حالة اذا كان الشریك2ان یقوم برفع الدعوى علیهم جمیعا ومسائلتهم بالتضامن

                                           

، 2000، سنة الجزائر، الطبعة االثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، القانون القضائي الجزائري ،الغوثي بن ملحة - 1
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  لان تصرفه كان ناتجا بانه متعمد، الفعل، فهنا لا یتم مسائلتهله علم بعدم مشروعیة  لیس

  .اهماله وعدم حیطته، وبالتالي لا یعتبر طرف من اطراف الدعوى عن

  لانه یستوجب  ،ان یرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة ،ولكن لیس بإمكان أي شخص

من صفة ومصلحة وأهلیة وبتوفر هاته الشروط بالإضافة  ،ان یحقق الشروط العامة للدعوى

  .تقبل الدعوى من أجل أن الى شروط المنافسة

وأیضا  وبالتالي سوف نتطرق في هذا المطلب الى اطراف دعوى المنافسة غیر المشروعة،

  .اثبات الخروقات

  :الفرع الأول

  اطراف دعوى المنافسة غیر المشروعة

لمشرع اعطى الحق لكل تاجر من المنافسة غیر المشروعة، فا التجاريفي اطار حمایة المحل 

 ،لضرر، نتیجة لممارسة من ممارسات المنافسة غیر المشروعةلانه سیتعرض  تعرض او رأى

ان یقوم برفع  ،المدعيمن طرف عون اقتصادي منافس، یحق للمتضرر وهو ما یطلق علیه 

المختصة نوعیا ، لدى المحكمةعلیهوهو المدعى  ،دعوى ضد الشخص المتسبب بالضرر

  .وإقلیمیا

  ان تتوفر في المدعي الصفة، وان تكون له مصلحة قائمة او محتملة اقرها وهذا بشرط

  .له القانون

الذي تعرض محله التجاري  ،في الشخص الطبیعي او المعنويویتمثل المدعي  :المدعي: أولا

  وبالتالي یشترط. او لم یتحقق بعد لممارسات المنافسة غیر المشروعة، سواء تحقق الضرر

 03-03الامر من  48 نصت المادةبحیث ، 1بالصفة والمصلحة والاهلیةان یتمتع في المدعي 

متضررا من ممارسة  یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي اعتبر نفسه { المتعلق بالمنافسة

الهیئات القضائیة المختصة  منافیة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام

  .2}المدنیة والإداریة الاجراءاتطبقا لقانون 

                                           

، المعدل ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر سنة  25مؤرخ في  09- 08 قانون رقممن  13المادة  -  1

والمتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام    18المؤرخ في  154-66لأمر رقم ل والمتمم

  .المدنیة، المعدل والمتمم

  .المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  48المادة  -  2
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من تعرض للضرر یمكن ان تقام من طرف ى ان دعوى المنافسة غیر المشروعة وهذا بمعن

فقط، وهذا باشتراط مشروعیة النشاط التجاري الذي یقوم به، وبالتالي لا یمكن لشخص یتاجر 

  .ان یشكوا منافسة غیر مشروعة من طرف تاجر مخذرات اخر ،بالمخذرات

وقف  ایضا یستوجب للمدعي ان تكون لدیه مصلحة في النزاع، وبالتالي فالمصلحة هنا تكون

  .الفعل الضار والاستفادة من التعویض، بالإضافة الى عودة الحالة الى ما كانت علیه

ن یكون قد بلغ سن الرشد، بالإضافة لخلوه ویشترط في المدعي ان یتوفر فیه شرط الاهلیة أي ا

وأیضا لیس لدیه أي عارض من عوارض الاهلیة، وفي حالة  ،من أي عیب من عیوب الإرادة

كان قاصرا او بصفة عامة فاقدا للاهلیة، هنا تكون مباشرة الدعوى من طرف شخص ینوبه 

  .مثل الولي او الكفیل او القیم

المنصوص علیها طبقا لأحكام  ر دعواه بتوفر الشروطیجوز أن یباشبینما الشخص المعنوي 

  .1من القانون المدني الجزائري 50و 49واد الم

تتسبب في وقوع  كما في حالة أعمال المنافسة التي ،واذا لحق ضرر بمجموعة من الأشخاص

مدینة ما، أو اعتداء على اسم  بمنتجات تشهیرا عام في السوق التجاریة، أو التي تشكلاضراب 

عندئذ یحق لكل المتضررین  ،كاذبة أو مغلوطة كاسم منشأ بصورة ایتم استخدامه ،منطقة معینة

عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة لوقف الأعمال  ،الفاعل مجتمعین أو منفردین متابعة

  .التجاري الضارة بالنشاط

وذلك عندما تكون  أن یثبتوا أن تلك الأعمال قد ألحقت ضررا بمصالحهم الجماعیة،على 

على وقف الأعمال فقط  ترتكز ا كانتذعلى وقف الأعمال والتعویض، أما إالدعوى مؤسسة 

  .لضررلإثبات  یجب ان یكون هناكدون التعویض فلا 

وهو الشخص المتسبب بالضرر للتاجر المنافس، وبالتالي هو الشخص : المدعى علیه: ثانیا

ومنه عادة ما تقام الدعوى  .المنافسة غیر المشروعةالطبیعي او المعنوي الذي قام بممارسة 

  .المشروعة ضد الشخص الذي قام بالمنافسة غیر

  لكن یمكن ان تتعدى الدعوى الى الأشخاص الذین ساهموا وشاركوا في القیام بالمنافسة 

  یكفي أن یكون المشاركبحیث  غیر المشروعة، سواء كانوا على علم بعدم مشروعیتها او لا،

                                           

  .من القانون المدني الجزائري 50 – 49المادة  -  1
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 المساهم أو المساعد قد تصرف نتیجة إهمال أو دون أن یتخذ الإحتیاطات الواجبة أثناء أو

  .للممارسة غیر النزیهةرسته مما

  :الفرع الثاني

  الجهة القضائیة المختصة

یحق للمدعي ان یتقدم الى المحكمة والتي تعتبر  ،عند حدوث أفعال المنافسة غیر المشروعة 

هي اول درجات التقاضي، برفع دعوى المنافسة غیر المشروعة، وبالنظر لخصوصیة دعوى 

فان المشرع لم یلزم رفعها على جهة معینة، بل ترك الامر للتشریع  ،المنافسة غیر المشروعة

  .1تشریع المعمول بهبان ترفع الدعوى امام الجهة القضائیة المختصة طبقا لل

  وبالتالي في الأصل بما ان المدعي والمدعى علیه یمتلكان صفة التاجر فان الدعوى ترفع

من قانون الإجراءات المدنیة  531القسم التجاري للمحكمة، وهذا بحسب نص المادة  لدى

  .2}...ینظر القسم التجاري في المنازعات التجاریة، {والإداریة التي تنص على 

دائرة اختصاصها مكان ممارسة  أمام الجهة القضائیة التي یقع في الدعوى ترفعوفي هذه الحالة 

  .مشروعة النشاط التجاري أو الفعل الضار الناتج عن منافسة غیر

 ع الدعوىرفب یقوم هنا ،ولكن في حالة اذا كان المدعي شخص طبیعي لیست له صفة التاجر

  .علیه ىاختصاصها موطن المدع في دائرةلمحكمة الواقع لدى القسم المدني ل

  :الفرع الثالث

  اثبات الممارسة غیر النزیهة

فمن یدعي  ،على من یدعي وجود الحق ابتداء ،یقع عبء الإثباتحسب القواعد العامة فانه 

یكون مكلفا بإثبات واقعة الفعل الضار بكافة الطرق،  ،إصابته بضرر من عمل غیر مشروع

بأن یقدم للقاضي أدلة الضرر الذي لحقه، وأدلة الخطأ الذي وقع من جانب المدعي علیه، 

  .وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

  وبما ان المشرع لم یخصص لدعوى المنافسة غیر المشروعة وسائل اثبات خاصة بها،

أنه یقع عبء فیما یخص الاثبات ب الى القواعد العامة للقانون المدني،اذا یستوجب العودة 

  .الاثبات على من ادعى

                                           

  .المتعلق بالمنافسة 03- 03من الامر  48المادة  -  1
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بالاضافة الى تطبیق قواعد القانون التجاري في ما یخص حریة الاثبات، بحیث نص المشرع 

  تجاري،من القانون ال 30في المادة  ، وذلكفي اثبات العقد التجاري ،على حریة الاثبات

الاثبات عن طریق السندات الرسمیة والسندات العرفیة والفواتیر المقبولة والرسائل تجیز  التي

، ومن طرق الاثبات نجد محضر اثبات الحالة 1ودفاتر الاطراف والاثبات باي وسیلة كانت

  .والاعتماد على خبیر

  ویتمثل محضر اثبات الحالة في انه عندما تكون الممارسات: محضر اثبات الحالة: أولا

، بتحریر محضر غیر المشروعة واضحة للعیان، ومنه یقوم المدعي عن طریق محضر قضائي

  وایضا یقوم بوصفها ،الافعال غیر المشروعة التي یقوم بها المنافس اثبات حالة، یذكر فیه

لا تملك قوة اثبات قاطعة، بل یستأنس بها ، غیر ان محاضر اثبات الحالة 2بانها غیر مشروعة

  .وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي للاخذ بها او لا ،القاضي فقط

  وهذا الاجراء یمكن ان تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها،: انتقال المحكمة للمعاینة: ثانیا

أو بطلب من المدعي اذا وجد ان الممارسة غیر النزیهة یمكن اثباتها بسهولة بالملاحظة، 

  ن الذي تحدث فیه الممارسة الضارة، بحیث یقدم طلب للمحكمة بان تنتقل لعین المكا

  .كمة، بحیث یمكنها قبوله او رفضههذا الطلب یعتبر جوازي للمح ولكن

ومنه فان الانتقال للمعاینة یعتبر اجراء تحقیقي بحیث یمكن القاضي على تسهیل تحدید حكمه 

 ،لاداریةمن قانون الاجراءات المدنیة وا 60الى  56في الموضوع، وهذا ما تأكده المواد من 

تلقاء نفسه أو بناء  في الحالات التي یأمر فیها القاضي من{منه على  56بحیث تنص المادة 

ویرسل إخطارًا للخصوم بدعوتهم  على طلب الخصوم بالانتقال للمعاینة یحدد یوم وساعة انتقاله

  یحرّر محضر بالمعاینة موقّع علیه {على  59كما تنص ایضا المادة  ،}لحضور المعاینة

  .}ابقلم الكت محفوظات من القاضي وكاتبه ویودع المحضر

معلومات  لدیهم شهادة الشهود متى وجد القاضي أن سماع ،كما یجوز أثناء إجراء المعاینة

الخصم، ولكن تبقى  جراء جوازي قد یأمر به القاضي، وقد یطلبهفهذا الا، یمكن أن تفید القضیة

                                           

  .من القانون التجاري الجزائري 30المادة  -  1

 كلیة ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،المشروعةصور الخطأ في دعوى المنافسة غیر محمد الأمیر یوسف وهبة،  -  2

  .219، ص1990سنة  الحقوق،
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تكفي  ،المعلومات التي بحوزته في الأخذ به أو تركه متى وجد أن ،السلطة التقدیریة للقاضي

  .صحیحة ودقیقة دانة أو لحفظ هذه الدعوى لعدم تأسیسها على معلوماتلا

 ،والتعدیات التي وردت فیه متى اقتنع بالمخالفات ،كما قد یعتمد القاضي على محضر المعاینة

مسؤولیة فاعلها الذي یلتزم بوقف  تستوجب ،والتي یعتبرها بمثابة أعمال منافسة غیر مشروعة

لزمه ی وصرفت العملاء عن محله، مما قد التي ألحقت ضررًا بالتاجر ،تلك التصرفات المنافسة

  .بالتعویض

  في كثیر متكون من عناصر متعددة، اذا ريابما ان المحل التج: الاستعانة بخبیر: ثالثا

عنصر من عناصر المحل الضار، یمس بعل ان یكون الف ى،من الحالات تتضمن الدعو 

التجاري، مثل عنصر من عناصر الملكیة الفكریة والصناعیة، ومنه لا یكون القاضي ملم 

  .مور التقنیة التي تخص ذلك العنصربالا

، 1او لا غیر مشروعة ممارسات خبیر لفحص ما اذا كانت هناك وهذا ما یجعله یقوم بالاستعانة

اعتداء على ذلك العنصر المكون للمحل التجاري، بحیث یقوم الخبیر وهذا بالتحقق من وجود 

بالقیام بخبرة قضائیة یوضح فیها وجود الاعتداء من عدمه، ولكن القاضي  ،الذي یكون محلف

  .2غیر ملزم بالاخذ برأي الخبیر، ومنه رأي الخبیر یستأنس به فقط

  :المطلب الثاني

  اثار دعوى المنافسة غیر المشروعة

وثبت ان المدعى علیه مذنب في التهم  ،حال توفرت شروط دعوى المنافسة غیر المشروعةفي 

تحكم المحكمة على المدعي علیه بالتعویض عن الضرر الناجم عن تلك اذا  الموجهة له،

  .3الممارسات غیر المشروعة

  المتمثل ،أساسا الى وقف العمل الضار ،تهدف دعوى المنافسة غیر المشروعةوبالتالي 

، واتخاذ التدابیر اللازمة والملائمة لإزالة اثارها، والزام القائم 4في الممارسات غیر النزیهة

  .1بالمنافسة غیر المشروعة بالتوقف عن الممارسات غیر المشروعة

                                           

  .من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 47المادة  -  1

  .من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة 54المادة  -  2
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اصلیة تتمثل في التعویض وإیقاف العمل جزاءات  ،ومنه فان لدعوى المنافسة غیر المشروعة

تتمثل في الغلق  س الجرم مرة اخرى، وجزاءات تكمیلیةحدث نفمن اجل ان لا ی الضار والغرامة

  .والغرامة المؤقت والحجز

  :الفرع الأول

  الاصليالجزاء 

  بحیث .، ان یطلب التعوبضیحق للمدعي أي الطرف المتضرر من المنافسة غیر المشروعة

والزام  ،القاضي بتقدیر الضررفي حالة توافر الشروط وثبوت الجرم على المدعي علیه، یقوم 

  هذا لجبر الضرر الذي حصل للمتضرر،المدعى علیه بدفع مبلغ تعویض لصالح المدعي، و 

  .یر في تقدیر المبلغ واجب التعویضبحیث یمكن للقاضي ان یستعین بخب

، بحیث في حالة 2بحیث تطبق هنا القواعد العامة في التعویض عن الضرر المادي والمعنوي

المدعى علیه شخص واحد یلزم بدفع المبلغ لوحده، بینما في حالة تعدد المدعى علیهم اذا كان 

م، وأیضا قد یكون الجزاء غرامة وإیقاف العمل الضار یقومون بدفع مبلغ التعویض بتقسیمه بینه

 .أیضا

تقضي المحكمة : كجزاء في دعوى المنافسة غیر المشروعة النقدي التعویض: أولا

، بحیث یعتبر كجزاء لجبر الضرر الذي وقع بسبب المنافسة غیر المشروعة ،بالتعویض

  التعویض سواء كان نقدیا او عینیا، هو الأكثر شیوعا وهو ما تصب الیه دعوى المنافسة

  .نفس أساس دعوى المسؤولیة المدنیةغیر المشروعة، بما ان لها 

  ، 3وما تحقق له من خسائر ،ح، وفق مبدأ ما فات المدعي من ربومنه یتم تقدیر التعویض

من القانون المدني الجزائري، وأیضا في تقدیر قیمة التعویض  182هذا طبقا لاحكام المادة و 

  یضمن القانون المدني الجزائري، بحیث یشمل التعو  132و 131تطبق احكام المواد 

  .كل من الضرر المادي والمعنوي

مثلا التشهیر الذي قام  ارسات غیر النزیهة،عن المم ویتمثل الضرر المعنوي في الضرر الناتج

  .ل المساس بسمعة التاجر في السوقمن خلا ،به العون المنافس

                                                                                                                                        

  .176، المرجع السابق، ص ي، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائر عمورة عمار. أ -  1
  .176، نفس المرجع، ص، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائريعمورة عمار. أ -  2
مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في ، دعوى المنافسة غیر المشروعة في القانون الجزائريكافي أحمد و علالي احمد،  -  3
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  جراء الممارسات ،أي المتضررالمدعي ویتمثل الضرر المادي في الخسائر التي تكبدها 

 المدعى علیه ما كلفت المحل التجاري خسائر حالیة ومستقبلیةالتي قام بها  ،غیر المشروعة

  .أیضا

في حمایته لعناصر المحل التجاري المنظمة  ،نجد أیضا ان المشرع یحتكم الى التعویض

  بقوانین خاصة، من خلال النص على وجوب التعویض في حالة ثبوت وجود ممارسات 

  . غیر مشروعة

 ، وقف أعمال المنافسة غیر المشروعةتمثل وی: وقف أعمال المنافسة غیر المشروعة: ثانیا

  .من طرف التاجر المنافسقبل حدوث الفعل الضار  ،في ارجاع الحالة الى ما كانت علیه

ن یتوقف عن الفعل الضار، لأن دعوى المنافسة ، بأهذا بامر القائم بالممارسات غیر النزیهةو 

  توقیف العمل الضار الذي یقوم به التاجر المزاحم، الى ،غیر المشروعة تهدف أساسا

اذا لم یقترن بإیقاف العمل الضار وارجاع الحالة  ،المالي لا یعتبر شيء او حللأن التعویض 

ولهذا سمح المشرع الجزائري للقضاء بان یحجز كافة الأدوات المستعملة  علیه، الى ما كانت

  .1في المنافسة غیر المشروعة

  یثبت وبالتالي فان إیقاف أعمال المنافسة غیر المشروعة، یكون في جمیع الحالات التي

  :فیها وجود الممارسة غیر المشروعة، وهذا في الحالتین

بالإضافة  ،فانه یكون الجزاء وقف اعمال المنافسة غیر المشروعة ،في حالة وقوع الضرر -

  .الى التعویض

  .فهنا یحكم بوقف العمل الضار فقط دون اللجوء الى التعویض ،في حالة عدم وجود الضرر -

 المنافسة غیر المشروعة تعطي لدعوى المنافسة غیر المشروعةومنه نجد ان وقف اعمال 

  .ائیا لحمایة المحل التجاريطابعا وق

  بالإضافة الى التعویض ووقف اعمال المنافسة غیر المشروعة، :الغرامة كجزاء: ثالثا

 23المؤرخ في  02-04من الامر  38فان المشرع الجزائري أیضا نص في مضمون المادة 

الممارسات التجاریة، بحیث ینص على غرامات  علىالذي یحدد القواعد المطبقة  2004یونیو 

  .وم باعمال المنافسة غیر المشروعةمالیة لكل من یق

                                           

                   ، زائرالج :للطباعة والنشر والتوزیع ، دار الأملط .د، زائري، الملكیة الصناعیة والتجاریة في القانون الجحسیننوارة  -  1
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الف دینار جزائري الى خمسة بحیث تنص المادة على أن الغرامة تكون ابتداء من خمسین 

  المشرع لم یقم بالنص على عقوبات سالبة للحریة،  ملایین دینار جزائري، وبالتالي نجد ان

  .1التي تصل الى خمسة ملایین دینار جزائري بل اكتفى بالغرامة مع رفع قیمة هذه الغرامة

 یكون بذلك قد أخرجفالمشرع بتقریره للغرامة كعقوبة على أعمال المنافسة غیر المشروعة، 

  وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، ،دعوى المنافسة غیر المشروعة من طابعها المدني

  .2شق جزائي أي أن لها طابع مزدوج حیث أصبح لها

  :الفرع الثاني

  الجزاءات التكمیلیة

الاصلیة التي تم التطرق الیها سابقا، وفي ایطار حمایة المحل بالإضافة الى الجزاءات 

تطبیق عقوبات تكمیلیة للحفاظ وردع المنافسة غیر المشروعة، أجاز المشرع للقاضي  ،التجاري

وحمایة للمحل التجاري تتمثل في الحجز والمصادرة والغلق الإداري  ،على الاقتصاد الوطني

  .بالإضافة الى نشر الحكم على نفقة المدعي علیه

جعل أموال المدین المحجوزة تحت ید  ،منهایعتبر الحجز طریقة قانونیة الغرض : الحجز: أولا

   39، بحیث یمنع المدعي علیه من التصرف فیها، بحیث تم النص علیه في المادة 3القضاء

موضوع المخالفات المنصوص حجز البضائع  یمكن { التي تنص على 02-04من الامر 

)  7و 2( 27و 26و 25و 24و 23و 22و 20و 14و 13و 11و 10علیها في احكام المواد 

مع مراعاة  من هذا القانون، كما یمكن حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكابها 28و

  .4}حقوق الغیر حسن النیة

  حفظي او من التدابیر الوقائیة، ولیس كاجراء ت ،وبالتالي فان هذا الحجز یتمثل في عقوبة

                                           

  .الممارسات التجاریة علىالذي یحدد القواعد المطبقة  2004یونیو  23المؤرخ في  02- 04من الامر  38المادة  -  1
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باب الرابع تحت مسمى ضمن الفصل الثاني في ال ،هذا لان المشرع نص على هذه المادةو 

تعود  التقدیریة بما ان السلطة ،عقوبات اخرى، وایضا القاضي لیس ملزم بتطبیق عقوبة الحجز

  .الیه في النص علیها في الحكم

 ،  أو تقتضي حالة السوق ،على مواد سریعة التلف تم تطبیقهفي حالة إذا كان الحجز بینما و 

  المختص إقلیمیا بناء لواليا بامكان على أنه ،نفس القانوننص  هناالطارئة،  أو الظروف

فوري من طرف محافظ البیع المكلف بالتجارة، أن یقرر البیع ال المدیر الولائي راحعلى اقت

تحویلها مجانا إلى الهیئات والمؤسسات ذات الطابع  العلني للمواد المحجوزة، أو زادبالم

  .ئیةالقضا اتراءالاجتماعي والإنساني، دون المرور بالإج

بیع  وفي حالة ،المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وعند الاقتضاء یتم إتلافها من قبل مرتكب

الناتج عن هذه السلع لدى أمین الخزینة الولائیة إلى غایة صدور  السلع المحجوزة یودع المبلغ

  .1من العدالة قرار

  ایضا بالمصادرة،  بالاضافة الى الحجز اجاز المشرع للقاضي ان یحكم: المصادرة: ثانیا

باعطاء القاضي القدرة على الحكم بمصادرة  ،وهذا ما نص علیه في قانون الممارسات التجاریة

  .2السلع المحجوزة

لكها الأصلي الى ملكیة الدولة، ویقصد بالمصادرة هي انتقال ملكیة الاموال المصادرة من ما

بحیث في حمایة المحل التجاري ، ذلك بدون مقابل مادي لصالح مالكها وبواسطة أمر قضائيو 

یمكن ان تتمثل المصادرة في المنتجات والسلع التي یقع علیها عملیات التقلید والغش، وأیضا 

  .دلات المستعملة في التقلیالآالادوات و 

  وبالتالي اذا كانت المصادرة تمس سلع ذات طابع عیني فانها تسلم لمدیریة املاك الدولة،

هنا یتم تسلیمها للخزینة العمومیة، وبالتالي فان للمحكمة كامل السلطة ف نقدیة، وان كانت اموال

  .التقدیریة في توقیع هذه العقوبة، والتي تتمثل في عقوبة تكمیلیة وفقا للقواعد العامة

   القائم باعمال المنافسة ،یمكن للوالي الذي یقع المحل التجاري: الغلق الاداري: ثالثا

ى المدیر الولائي المكلف اختصاصه الاقلیمي، یمكنه بعد الرجوع الالمشروعة ضمن نطاق  غیر

أقصاها  لمدة ،غلق المؤقت للمحل التجاري القائم بالممارسات غیر المشروعةالب بالأمر، بالتجارة
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، بحیث یجوز الطعن في هذا القرار لدى القضاء، وفي حالة قبول الطعن یستفید 1یوما 30

  .صاحب المحل المنافس من تعویض

تهدف للاستیلاء على عملاء  ،غیر المشروعةارسات في حالة ما كانت المم: نشر الحكم: رابعا

ة المرئیة والسمعیة عبر كافة الوسائل الممكن ،ه، عن طریق محاولة تشویه سمعتتاجر ما

  .والسمعي بصري

ارجاع ، بهدف اعبر كافة الوسائل التي تم استعماله ،هنا یحق للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم

 كل هذا على نفقة المدعىالحالة الى ما كانت علیه، ورد الاعتبار للمحل التجاري المتضرر، و 

علیه بطبیعة الحال، وهذا حسب ما ینصه قانون الاجراءات المدنیة والاداریة، بأنه یتحمل 

  .2الخصم الذي خسر الدعوى كافة التكالیف القضائیة

   

                                           

  .الممارسات التجاریة علىالذي یحدد القواعد المطبقة  2004یونیو  23المؤرخ في  02- 04من الامر  46المادة  -  1
   .لجزائريمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ا 419المادة  -2



71 

 

  :خاتمة

المعدات (  التجاري منقول معنوي، یتكون من عناصر مادیة نستشف مما سبق ان المحل

الاتصال بالعملاء والشهرة والاسم التجاري وحق الایجار ( واخرى معنویة ،)والالات والبضائع

بحیث یعتبر عنصري الاتصال بالعملاء  ،)وحقوق الملكیة الصناعیة والرخص والإجازات

والشهرة اهم عنصرین مكونین للمحل التجاري، بحیث بغیاب احدهما لا یمكن ان نتصور وجود 

  .للمحل التجاري

جمیعا  ابحیث نجد انه بالرغم من اختلاف الفقهاء حول طبیعة المحل التجاري، الا انهم اجمعو 

   یمكن للتاجر ان یتصرف في المحل التجاري على انه منقول معنوي ملك للتاجر، وبالتالي

 ،بر عدة الیات سمح له المشرع بها، واشترط المشرع ان تكون جمیع التصرفات رسمیةع

  .ویستوجب قیدها في السجل التجاري حتى تحدث اثرها

 ، وأیضا  التي تنقل الملكیة من خلال بیعه للمحل التجاري بحیث یمكنه ان یقوم بالمعاملات

قدیم المحل التجاري كحصة في شركة، بحیث في هذه الاخیرة یمكنه ان یحتفظ من خلال ت

  .كان تقدیم الحصة على اساس ایجار في حالة ،بملكیته للمحل التجاري

وایضا مكنه المشرع من القیام بمعاملات غیر ناقلة للملكیة من اجل الحفاظ على انتاجیة محله 

وطني، بما ان المحل التجاري یعتبر من صور التجاري، وایضا من اجل تنمیة الاقتصاد ال

التجارة الاكثر انتشارا، ویعد هو القاعدة ایضا، بحیث یمكن للتاجر ان یرهن محله التجاري رهنا 

وعدم انتقالها الى الدائن المرتهن، وهذا یعتبر استثناء للقاعدة مع ابقاء الحیازة في یده  ،حیازیا

اء یهدف الى حمایة المحل الدائن المرتهن، وهذا الاستثن التي تنص على انتقال الحیازة الى ید

  .التجاري

وایضا سمح المشرع لصاحب المحل التجاري الذي تدفعه الظروف الى عدم قدرته على ادارة 

  المحل التجاري لمختلف الاسباب، ان یقوم بتأجیر تسییر المحل التجاري، وهذا یهدف

یستطیع  لا، حتى وان كان صاحب المحل في حالة تنافي الى استمراریة انتاجیة المحل التجاري

  .القیام بمزاولة التجارة

وللاقتصاد  ،وبالتالي فان للمحل التجاري اهمیة كبیرة في النشاط التجاري للمنطقة المتواجد فیها

لیه، وعلى جمیع ككل، ولهذا فان المحل التجاري لا یسلم من المضایقات التي تقوم بالتعدي ع
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 ومن هنا نجد ان المحل التجاري یستوجب بر جمیع وسائل الممارسات غیر النزیهة،ع عناصره،

  .وهذا بهدف الحفاظ على اموال التاجر، اللازمة لحمایة القانونیةبا أن یتمتع

  وبالتالي نجد ان المشرع الجزائري لم یقم بوضع نظام قانوني للمحل التجاري مستقل بذاته

 هي الاقرب لحمایة المحل ،عوى المنافسة غیر المشروعةفي القانون التجاري، ونجد ان د

  .التجاري

ان جل العناصر المكونة  وبالتالي نجد ان المحل التجاري یتمتع بحمایة مزدوجة ، بحیث نجد

العلامة التجاریة، حقوق الملكیة : ونخص بالذكر العناصر التالیة ،بنظام خاص بها له محمیة

  .الخ...الادبیة و الفنیة، براءة الاختراع

ونجد ایضا حمایة جامعة له ككل یحیث تضمن حمایة هذه العناصر والمحل التجاري ككل 

المسؤولیة مد اساسها من الحمایة في دعوى المنافسة غیر المشروعة، والتي تست تتمثل هذهو 

  .المدنیة

، انه عند حدوث صاحب المحل التجاري المتضرر دعوى المنافسة غیر المشروعة بحیث تمكن

رفع دعوى المنافسة یقوم بو ، ان یتقدم للمحكمة المختصة، الخطأ من المنافس ویقع الضرر علیه

  الاضافة وارجاع الحالة الى ما كانت علیه، ب ،غیر المشروعة، لكي یتم ایقاف العمل الضار

 الى بالحكم بالتعویض لصالحه من اجل جبر الضرر الذي حدث له، هذا بالاضافة توقیع

بهدف ردعه وعدم قیامه بمثل  ،عقوبات تكمیلیة على القائم باعمال المنافسة غیر المشروعة

  .الممارسات غیر النزیهة في المستقبل هاته

  :كالاتيوقد استخلصت بعد هذه الدراسة جملة من الاستنتاجات 

هم اهم عنصرین مكونین للمحل التجاري، فبعدم  ،ان عنصري الاتصال بالعملاء والشهرة -

  .وجودهم لا نكون بصدد وجود محل تجاري

  .تجاریة ذو صبغة المحل التجاري یعتبر ملكیة معنویة، وبالتالي هو منقول معنوي-

غیر  المحل التجاري، سواء كانت ناقلة للملكیة او میع التصرفات التي یقوم بها صاحبج-

  .ناقلة للملكیة، یستوجب ان تتم بصفة رسمیة ویستوجب قیدها في السجل التجاري

ان المشرع لم یقم بحمایة المحل التجاري كمجموع مستقل بذاته، بل ان المشرع اعطى حمایة -

بالاضافة الى حمایة المحل  عن طریق حمایة عناصره المكونة له، ،مزدوجة للمحل التجاري

  .التجاري بدعوى المنافسة غیر المشروعة
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 ، 02-04خاصة الامر  ،بالرغم من تعدد القوانین التي بامكانها حمایة المحل التجاري -

والقوانین المنظمة للعناصر المكونة للمحل  ،بالاضافة الى القانون التجاري ،03-03والامر 

  .واحدة یصعب من حمایة المحل التجاري ككتلةالتجاري، الا ان هذا الانقسام 

  .رسنة من یوم توقف العمل الضا 15هو  ،ان تقادم دعوى المنافسة غیر المشروعة-

التي یحصرها القانون بین خمسون الف دینار جزائري وخمسة ملایین دینار  الغرامةقیمة  -

وایضا كیر حجم عائدات المحلات  ،التضخم الذي حدث للعملةجزائري، اصبحت بسبب 

التجاریة، جعلها تعتبر ضئیلة نوعا ما بالنسبة للمحلات التجاریة الكبرى، التي یمكن للمحل 

التجاري القائم باعمال المنافسة غیر المشروعة، ان یكون حقق ارباح مضاعفة اضعاف كبیرة 

  .بسبب المنافسة غیر المشروعة التي قام بها

هي حمایة للمحل التجاري وایضا حمایة للنشاط التجاري والاقتصاد  اريحمایة المحل التج -

  .بالتالي فهي حمایة ایضا للمستهلك، وهذا بسبب كبر نطاق المنافسة غیر المشروعةالوطني، و 

الذي حدث في السنوات  ،ي في الأخیر اجد انه بسبب التطور التكنولوجي والاجتماعيوبالتال

  :وجب نص بعض الاقتراحات المتمثلة في الاتي ةالأخیر 

یجب على المشرع ان یولي اهتمام اكبر للمحل التجاري باعتباره اللبنة الأساسیة لاقتصاد  -

القیام السوق، ومنه یجب ان یقوم بدراسة حدیثة للمحل التجاري، التي بدورها تمكن المشرع على 

التجاري، وهذا بالنص صراحة على المنافسة  حمایة قانونیة واضحة المعالم للمحلعلى النص ب

غیر المشروعة في القانون التجاري، وبالتالي تكون حمایة المحل التجاري وفق قواعد القانون 

  .التجاري  وهذا لما یتمتع به القانون التجاري من مرونة وسرعة

ن والمحل على المشرع التجاري ان لا یفرق بین المحل التجاري الموجود على ارض المیدا -

التجاري الالكتروني وان یتم النص على كلیهما في القانون التجاري بالإضافة الى النص على 

حمایتهما القانونیة والدعوى التي تكفلهما في القانون التجاري وهذا من اجل ان تكون الحمایة 

  .واضحة المعالم

   



74 

 

  قائمة المراجع

  :قائمة المصادر

 :الدساتیر

، والمتضمن تعدیل الدستور الجزائري، 06/03/2016الصادر بتاریخ  01-16القانون رقم 

  .2016-03-07المؤرخ في  14الجریدة الرسمیة العدد 

  الأوامر والقوانین والنصوص التنظیمیة

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -1
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  .1990سنة 

 44ر رقم .ج( ، یتعلق بالعلامات2003یولیو سنة  19مؤرخ في  06- 03أمر رقم  -6

  .)2003جویلیة  23المؤرخة في 

 44ر رقم .ج( ، یتعلق ببراءات الاختراع2003نة یولیو س 19مؤرخ في  07-03أمر رقم  -7

  .)2003جویلیة  23المؤرخة في 

یولیو سنة  19الموافق  1429جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03-03أمر رقم  -8

  ).2008جویلیة  20المؤرخة في  43ر رقم .ج(المتعلق بالمنافسة  2003
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 ، یحدد القواعد المطبقة على2004یونیو سنة  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  -9

  )2004جوان  27المؤرخة في  41ج ر رقم . (الممارسات التجاریة

  

  :المراجع العامة و المتخصصة

ر الأمل للطباعة والنشر ، داالملكیة الصناعیة والتجاریة في القانون الجزائرينوارة حسین،  -1

  .2015، الجزائر :والتوزیع

: ، دار النهضة العربیةالموجز في القانون التجاري،البیع والرهن بالجدكسمیحة القلیوبي،  -2
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شغال التربویة، الطبعة ، الدیوان الوطني للأالقانون القضائي الجزائريالغوثي بن ملحة،  -3

  .2000الجزائر، سنة  :االثانیة

الاعمال التجاریة، التاجر، ( أساسیات القانون التجاري الجزائري د فضیلة سحري، .أ -4

، جسور للنشر  2019، طبعة سبتمبر )المحل التجاري، العملیات الواردة على المحل التجاري

 .2017الجزائر، :التوزیعو 

 :، دار بلقیس للنشر1ط  ،)التاجر، المحل التجاري(الأعمال التجاریة ، نسرین شریقي -5

  .2013،الجزائر

بیروت، سنة  :النشر، الدار الجامعیة للطباعة و القانون التجاريمصطفى كمال طه،  -6

1982.  

، )المحل التجاري و الحقوق الفكریة (التجاري  ، الكامل في القانونفرحة زراوي صالح -7

  .2001الجزائر، سنة  :دار النشر والتوزیع ابن خلدون
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2011  .  
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ثانیة، دیوان ال ، الطبعة، الملكیة الصناعیة في القانون التجاريفاضلي ادریس -12
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 الفهرس

 .Error! Bookmark not defined _______________________________________ مقدمة

 5 _______________________________________ التجاري المحل مفهوم: الأول الفصل

 6 ____________________________________________ التجاري المحل وجود: الأول المبحث

 7 ______________________________________________ :التجاري المحل عناصر:الأول المطلب

 8 ________________________________________ التجاري للمحل المادیة العناصر:  الأول الفرع

 8 _____________________________________________________ والالات المعدات:  أولا

 9 _________________________________________________________ البضائع:  ثانیا

 10 ______________________________________ التجاري للمحل المعنویة العناصر: الثاني الفرع

 10 ___________________________________________________ بالعملاء الاتصال: أولا

 12 _________________________________________ : فعلیین العملاء یكون أن یجب) أ(

 13 _______________________________ :التجاري للمحل تابعین العملاء یكون أن یجب) ب(

 13 _____________________________________________ )الشهرة( التجاریة السمعة: ثانیا

 13 _____________________________________________________ التجاري الاسم: ثالثا

 15 ____________________________________________________ لتجاريا العنوان: رابعا

 16 _________________________________________________ الایجار في الحق: خامسا

 18 _____________________________________ التجاریة و الصناعیة الملكیة حقوق: سادسا

 18 ____________________________________________________ الاختراع براءة): أ(

 19 __________________________________________ الصناعیة النماذج و الرسوم): ب(

 19 __________________________________________ الصناعیة و التجاریة العلامة): ج(

 21 _______________________________________ الأدبیة و الفكریة الملكیة حقوق: سابعا

 22 ________________________________________________ الاجازات و الرخص:ثامنا

 22 __________________________________ التجاري المحل من المستبعدة العناصر: الثالث الفرع

 23 ____________________________________________________ التجاریة الدفاتر: أولا

 23 __________________________________________________ الدیون و الحقوق: ثانیا

 24 _______________________________________ التجاري للمحل القانونیة الطبیعة: الثاني المطلب

 24 _______________________________________ التجاري للمحل القانوني التكییف: الأول الفرع

 24 _______________________________________________ القانوني المجموع نظریة: أولا

 25 _______________________________________________ الواقعي المجموع نظریة: ثانیا

 26 _______________________________________________ المعنویة الملكیة ظریةن: ثالثا

 26 ___________________________________________ التجاري المحل خصائص: الثاني الفرع

 26 _____________________________________________________ منقول مال انه: أولا

 27 __________________________________________________ معنوي منقول أنه: ثانیا
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 27 _________________________________________________ تجاریة صفة ذو انه: ثالثا

 29 _______________________________ التجاري المحل على الواردة التصرفات: الثاني المبحث

 30 ____________________________________________ للملكیة الناقلة التصرفات: الأول المطلب

 30 _______________________________________________ التجاري المحل بیع: الأول الفرع

 31 _______________________________________________________ البیع انعقاد: أولا

 31 ______________________________________________________ البیع محل): أ(

 31 ________________________________________________________ السبب): ب(

 32 _____________________________________________________ البیع اثبات): ج(

 32 ____________________________________________ التجاري المحل بیع اعلان): د(

 33 _______________________________________________ التجاري المحل بیع اثار: ثانیا

 33 ________________________________________________ للبائع بالنسبة الاثار): أ(

 33 ______________________________________________ المحل بتسلیم مالالتزا -1

 33 ______________________________________________ بالضمان البائع التزام -2

 34 _________________________________________________ البائع ضمانات -3

 35 ____________________________________________ للمشتري بالنسبة الاثار) : ب(

 35 ________________________________ التجاري المحل صاحب تجاه المشتري التزام -1

 35 _______________________________________ العقار مالك تجاه المشتري التزام -2

 35 __________________________________________ البائع لدائني بالنسبة الاثار -3

 37 _________________________________ الشركة مال رأس في كحصة المحل تقدیم: الثاني الفرع

 38 ___________________________________________________نشره و العقد شكل: أولا

 38 _______________________________ شركاؤه و التجاري بالمحل المساهم دائني حمایة: ثانیا

 38 _____________________________________________ المحل مقدم دائني حقوق) أ(

 39 ___________________________________________________ الشركاء حقوق) ب(

 39 ________________________________________ للملكیة الناقلة غیر التصرفات: الثاني المطلب

 39 _______________________________________________ التجاري المحل رهن: الأول الفرع

 40 _________________________________________ التجاري المحل رهن محل و شروط: أولا

 40 _____________________________________ التجاري المحل لرهن الشكلیة الشروط): أ(

 41 ___________________________________________________ الرهن موضوع): ب(

 42 ___________________________________________ التجاري المحل رهن عقد اثار: ثانیا

 42 ________________________________________ الراهن للمدین بالنسبة الرهن اثار ):أ(

 42 _________________________________________ المرتهن للدائن بالنسبة الاثار): ب(

 43 ________________________________________ العادیین للدائنین بالنسبة الاثار): ج(

 44 _______________________________________ المرهون التجاري المحل على التنفیذ: ثالثا

 45 _________________________________________ التجاري المحل تسییر ایجار: الثاني الفرع

 45 _____________________________________ التجاري المحل تسییر تأجیر عقد شروط: أولا
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 46 ___________________________________________الخاصة الموضوعیة الشروط): أ(

 46 __________________________________________________الشكلیة روطالش): ب(

 46 ______________________________________ التجاري المحل تسییر تأجیر عقد اثار: ثانیا

 47 __________________________________________________ المؤجر على اثاره): أ(

 48 ______________________________________ المستأجر على التسییر ایجار اثار): ب(

 48 _______________________________________________ للغیر بالنسبة الاثار): ج(

 50 ____________________ المشروعة غیر المنافسة من التجاري المحل حمایة: الثاني الفصل

 52 ___________________________________ المشروعة غیر المنافسة أحكام: الأول المبحث

 53 ____________________________ المشروعة غیر المنافسة لدعوى القانوني الأساس:الأول المطلب

 54 _______________________________ المشروعة غیر المنافسة دعوى إقامة شروط:الثاني المطلب

 55 _______________________________________________________ الخطأ: الأول الفرع

 57 ___ مختلفتین بضاعتین أو مختلفتین مؤسستین بین اللبس و الخلط احداث شأنها من التي الأفعال: أولا

 57 __ المنافس التاجر سمعة الى الإساءة او للحط للحقیقة مطابقة غیر ادعاءات الى المؤدیة الأفعال: ثانیا

 57 ________________ السوق في او منافس مشروع في الاضطراب اثارة الى تهدف التي الأفعال: ثالثا

 58 ______________________________________________________ الضرر: الثاني الفرع

 59 ___________________________________ :الضرر و الخطأ بین السببیة العلاقة: الثالث الفرع

 60 _______________ التجاري المحل لحمایة المشروعة غیر المنافسة دعوى مباشرة: الثاني المبحث

 60 ___________________________________ المشروعة غیر المنافسة دعوى تحریك: الأول المطلب

 61 ___________________________________ المشروعة غیر المنافسة دعوى اطراف: الأول الفرع

 61 _________________________________________________________ :المدعي: أولا

 62 _____________________________________________________ علیه المدعى: ثانیا

 63 __________________________________________ المختصة القضائیة الجهة: الثاني الفرع

 63 _________________________________________ النزیهة غیر الممارسة اثبات: الثالث الفرع

 64 _________________________________________________ الحالة اثبات محضر: أولا

 64 _______________________________________________ للمعاینة المحكمة انتقال: ثانیا

 65 ____________________________________________________ بخبیر الاستعانة: ثالثا

 65 ____________________________________ المشروعة غیر المنافسة دعوى اثار: الثاني المطلب

 66 __________________________________________________ الاصلي الجزاء: الأول الفرع

 66 _________________________ المشروعة غیر المنافسة دعوى في كجزاء النقدي التعویض: أولا

 67 ______________________________________ المشروعة غیر المنافسة أعمال وقف: ثانیا

 68 _____________________________________________________ كجزاء الغرامة: ثالثا

 68 _______________________________________________ التكمیلیة جزاءاتال: الثاني الفرع

 68 __________________________________________________________ الحجز: أولا

 69 ________________________________________________________ المصادرة: ثانیا
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  :ملخص

لاعمال اشهر اأهمیة كبیرة في الاقتصاد الوطني لكل دولة، لأنه یعتبر التجاري  للمحل

محل لتجاري من العناصر بحیث یتكون ال ویعتبر المحل التجاري منقول معنوي، ،التجاریة

 ،الایجار في حقال ،الاسم التجاري ،الاتصال بالعملاء(على سبیل المثال نذكر منهم  ،المعنویة

بیع  للتاجر الحق فيو  المعدات،مادیة المتمثلة في البضائع و الالات و وعناصر ) براءة الاختراع

الحمایة القانونیة للمحل  ومنه رهنا حیازیا وأیضا ایجار تسییر المحل التجاري، ورهن المحل

 التجاري مهمة جدا، ولأهمیتها الكبیرة فالحمایة القانونیة للمحل التجاري هي حمایة مزدوجة،

 ،عناصره المعنویة محمیة كل على حدا، بالإضافة الى حمایة جامعة للمحل التجاري بالتالي

  .المتمثلة في الحمایة من المنافسة غیر المشروعة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة

  

 

Résumé: 
 

Le fonds de commerce accord une grande importance dans l’économie 
nationale de n’importe quel pays, parce qu'il est considéré comme le 
plus celebre acte de commerce, le fonds de commerce est concidéré 
aussi comme un bien meuble incorporal, Le fonds de commerce 
et composé d'éléments incorporels, on peut mentionner par exemple (la 
clientèle,  le nom commercial, le droit au bail, les brevets d’invention), 
et d’éléments corporels tels que les marchandises, le matériel et 
l'outillage, le commerçant a le droit de vendre, de nantisse ou bien de 
location-gérance le fond de commerce, alors La protection juridique du 
fonds de commerce est très importante, et pour cette grande importance, 
la loi protège le fonds de commerce par une double protection, la 
première c’est la protection de chaque élement incorporel, et en plus une 
protection de tout le fonds de commerce avec ces éléments contre la 
concurrence déloyale par déposer plainte de concurrence déloyale. 
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Summarry: 

 
Goodwill attaches great importance in the national economy of any 
country, because it is considered the most important act of trade, 
goodwill is also conceded as an incorporated movable property, The 
goodwill and composed of intangible elements, one can mention for 
example (customers, trade name , the right to lease, patents of 
invention), and tangible elements such as goods, equipment and tools, 
the merchant has the right to sell, to pledged or lease-manage the 
goodwill, then The legal protection of the goodwill is very important, 
and for this great importance, the law protects the goodwill by a double 
protection , the first is the protection of each intangible element, and in 
addition a protection of all the goodwill with these elements against 
unfair competition by filing a complaint of unfair competition. 
 


	الفصل الأول:

	مفهوم المحل التجاري

	المبحث الأول:

	وجود المحل التجاري

	المطلب الأول:

	عناصر المحل التجاري

	الفرع الأول:

	العناصر المادية للمحل التجاري

	أولا: المعدات والالات: وهي التي تستخدم في تسهيل نشاط المحل التجاري، وإعداده للغرض المقصود من استغلاله. وتتمثل المعدات فيالتجهيزات التي يستعملها التاجر في تسيير نشاطه التجاري، مثل الخزائن وأجهزة الاتصال كالتلفاز في الفنادق والطاولات والكراسي في المطاعم والمقاهي�.

	بينما الالات فهي التي تستخدم في استغلال المحل التجاري، كالآلات التي تطبع المنشورات والسيارات والدراجات المستخدمة في نقل لبضائع، ومنه فان المعدات والآلات جميعها منقولات مادية تستعمل في الاستغلال التجاري دون أن تكون معدة للبيع.

	كما يلاحظ أنه اذا كان التاجر يزاول تجارته في عقار مملوك له ومعد خصيصا لتجارته،

	مثل في حالة البنك او فندق او مصنع او دار السينما، فان المعدات والالات أي المنقولات الثابتة التي تستعمل في استثمار المحل صبح عقارا بالتخصيص في هذه الحالة.

	والعقار بالتخصيص يتبع حكم العقار الذي خصص هو لخدمته بحسب الأصل، لكن باعتبار المعدات والالات عقارا بالتخصيص، في هذه الحال نجد ان هذا الامر لا يحول دون الاخذ بالاعتبار ان هذه المنقولات تحتفظ بصفتها كمنقول، وتعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري�. بالتالي يجوز ان يشملها الرهن الواقع على هذا العقار.

	أما العقار لا يعد عنصرا من عناصر المحل التجاري، وهذا بسبب أن العقار بحكم طبيعته، والنظام القانوني لتداوله يخرج عن ميدان لعلاقات التجارية. ومنه اذا كان التاجر يملك العقار المتواجد فيه متجره وتصرف فيهما بالبيع، هنا لا يدخل العقار ضمن عناصر المحل التجاري. 

	حيث لا يمكن القول بأن العقار صار منقولا بالتخصيص، انما تعتبر العملية في حقيقتها مركبة من عقدين، يحتكم كل منهما الى الأحكم الخاصة به، فيعتبر بيع العقار عقدا مستقلا، تسري عليه أحكام نقل ملكية العقار من القانون المدني، بينما بيع المحل التجاري فيخضع لإجراءات نقل ملكية المحل التجاري الموضحة في القانون التجاري. 

	ثانيا: البضائع: عبارة عن مجموعة السلع والمنقولات الموجودة في المحل التجاري، والمعدة للبيع سواء كانت كاملة الصنع، او نصف صنعة، او مواد أولية معدة للتصنيع. وسواء كانت موجودة في نفس المكان الذي يزاول فيه التاجر تجارته، أو كانت مخزنة في مكان اخر.

	وينظر لهذه البضائع كوحدة قائمة بذاتها وليس كأجزاء متنوعة، وهذه الوحدة هي ما تجعل البضائع عنصرا ماديا من عناصر المحل التجري�، وهي العنصر الاقل استقرارا ذلك وفقا

	لما تقتضيه التجارة.

	وتختلف اهمية البضائع بحسب نوع نشاط المحل التجاري، فاذا كان المحل من محلات تقديم الخدمات للمستهلكين، فان هذا العنصر يصبح ن العناصر الجوهرية للمحل التجاري،

	من جانب اخر تكون اهميته ضئيلة، او قد تنعدم اهمية هذا العنصر في المحلات التجارية الاخرى، كالمقاهي والمطاعم ومحلات بيع السع للمستهلكين.

	وأيضا يمكن ان تختلط البضائع بالمعدات، حيث نجد ان بضاعة معينة قد تكون من البضائع او تكون من المعدات والآلات، بحسب نوع المل التجاري، ولذلك نجد ان الكراسي في المقهى هي من المعدات، بينما في محل بيع الاثاث والمواد المكتبية نجد ان الكراسي من البضائع�.

	ومنه تتميز البضائع بعدم الاستقرار والثبات في المحل التجاري، لأنها محل للتبديل المستمر بسبب طبيعة عمليات البيع والشراء. للك استبعدها المشرع الجزائري من عناصر المحل التجاري عند رهنه، الا اذا تم تعيينها ضمن ما يتم رهنه.

	في حين ان المعدات والآلات يجوز رهنها، ونجد أيضا ان عدم ثبات كمية وسعر البضائع يؤخذ بعين الاعتبار عند بيع المحل التجاري، ذ غالبا ما يتجنب البائع والمشتري تحديد ثمنها عند ابرام عقد البيع، وانما يتحدد الثمن بواسطة قائمة يعرض فيها البضاعة وثمنها وقت انتقال حيازتها الى المشتري، ويمكن لبائع المحل التجاري ان لا يبيع بضاعته مع المحل، وبالتالي يحتفظ بها او يقوم ببيعها لتاجر آخر.

	ويتميز نظام البضائع بالخصائص التالية: 


	الفرع الثاني:

	العناصر المعنوية للمحل التجاري

	أولا: الاتصال بالعملاء: لكل تاجر إتصالاته ومعاملاته مع عملائه وزبائنه الذين اعتادوا التردد على محله التجاري�، ويحرص التار كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملائه، ويعمل دائما على تنميتها بكل الوسائل المشروعة، حتى يحقق الاقبال المنشود على متجره�.

	بحيث يعتبر عنصر العملاء والسمعة التجارية أهم عنصر في المحل التجاري، اذ لا يمكن تصور وجود محل تجاري بدون عنصر العملاء والمعة التجارية�.

	ونظرا لأهميتهما البالغة والحساسة، فهما يعتبران محل وموطن الاعتدائات الرئيسية والشائعة التي تقام في حق اي محل تجاري، والت تسمى بالمنافسة غير المشروعة، ومنه أساس المنافسة غير المشروعة هو السعي بواسطة طرق ملتوية الى استدراج والحصول على عملاء المحلات التجارية الممثالة لها.

	ويتم اعتبار هذه المنافسة بأنها منافسة غير مشروعة اذا تحولت من الأساليب الشريفة والوسائل العادية والأخلاقية، الى وسائل غي أخلاقية ومنافية للأعراف التجارية، لذا في غالب الاحوال نجد أنه لايمكن اثارة دعوى المنافسة غير المشروعة، دون عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية لأنهما الأساس في قيامها.

	(أ) يجب أن يكون العملاء فعليين: بحيث لا يمكن القول بان المحل التجاري قائم، اذا كان العملاء افتراضيين أو احتماليين، فلا يفي فتح أبواب المحل أمام الجمهور لكي يظهر  العملاء، بل يجب كذلك أن يتم البدء في الاستغلال الفعلي للمحل التجاري، لأنه كذلك 

	بدون هذا الاستغلال، نكون فقط امام إمكانية قيام محل تجاري، وليس بصدد محل تجاري موجود.

	(ب) يجب أن يكون العملاء تابعين للمحل التجاري: هذا يعني افتراض تبعية العملاء للمحل التجاري الذي يستحوذ على ارضاء حاجياتهم وكذلك عدم ارتباطهم الوثيق بمحل تجاري آخر يلبي لهم نفس الحاجيات.

	لكن يتعين ملاحظة أن هذا الشرط ليس جوهريا في كل الحالات، ذلك أنه قد يختلف عندما يكون عملاء المحل التجاري، جزءا متفرعا عن جمل زبائن مجموعة تجارية، وهذا هو شأن التجارة الصغيرة المستغلة في اطار مركب تجاري أو محطة خدمات التي تقدم خدماتها للجمهور، حيث لايتصور استأثارها بزبائن معينين وثابتين.


	ثانيا: السمعة التجارية (الشهرة): حـسـب نـص الـمادة 78 مـن الـقـانون الـتجاري الـجزائري،

	فإن المشرع يفرق بـيـن لفظي العملاء والشهرة، رغم ان اللفظان يستعملان مـن الـناحـية العملية بـمعنى مـترادف، مثل ما هو الحا في اللغة الدارجة�.

	لكن هذين المصطلحين غير مترادفين، وان كان التمييز بينهما دقيقا، غير أن كلاهما يعتبر عنصر معنوي رئيسي، والذي لا غنى عن تواره لوجود المحل التجاري.�ويقصد بالسمعة التجارية، قدرة المحل التجاري على جذب واستقطاب العملاء العابرين،

	أو العارضين بسبب موقعه المميز�، أو مظهره الخارجي أو الديكور الخاص بواجهته الجاذب للانتباه أو لتأثير اعلانه�، مثل أن يفتت مطعما بجانب الجامعة، أو محطة خدمات في الطريق السيار.

	والواقع أن كل عنصر منهما مكمل للاخر لتحقيق هدف واحد، والذي يتمثل في المحافظة   على استمرار اقبال العملاء على المحل التجاي، حيث يمكن اعتبار السمعة التجارية مصدرا لعنصر الاتصال بالعملاء.

	ثالثا: الاسم التجاري: الاسم التجاري هو الاسم الذي يطلقه التاجر على محله التجاري، 

	عند ممارسته النشاط التجاري لتمييزه عما يماثله من المحلات التجارية الأخرى.

	رابعا: العنوان التجاري: يتمثل العنوان التجاري في التسمية المبتكرة أو العلامة المميزة أو الرمز الذي يضعه التاجر على واجهةمحله التجاري، حتى يتميز عن غيره من المحلات التجارية المماثلة له في الاختصاص، مثل "مجوهرات كريستال"، "محلات السلام" وهكذا�.

	اما الرمز او الشعار فيكون التاجر حر في اختياره، ويتخذ شارة مميزة أو شكلا سيمتريا فريدا، مثل صورة سيارة في محل بيع قطع غير السيارات، وعلى عكس الاسم التجاري للمحل،

	فان عنصر العنوان التجاري قد يوجد وقد لا يوجد ضمن عناصر المحل التجاري فهو مجرد إضافة.

	خامسا: الحق في الايجار: يظهر الحق في الايجار كعنصر معنوي من عناصر المحل التجاري، عندما يكون مالك المحل التجاري مستأجرا لمكان المتواجد فيه محله التجاري،

	على الرغم من أن العقار الذي يتواجد فيه المتجر لا يعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري�.

	ويعرف أيضا بأنه حق لمالك المحل التجاري بالانتفاع بالمكان المؤجر، ويمثل هذا العنصر أهمية بالغة لذلك أعطاه المشرع أهمية كبرة�، وتظهر أهمية عنصر الايجار خاصة اذا كان المحل التجاري في موقع استراتيجي هام للتجارة، كأن يكون متواجد في محطة خدمات تكون هي الوحيدة على مستوى طريق سيار طويل، او متواجد في مركز تجاري مشهور او في منطقة معينة مشهور بحرفة او صناعة معينة، حيث يسهل على المحل التجاري جذب العملاء.

	هنا يكون موقع المحل (الحق في الايجار) العنصر الدافع لوجود العملاء، وجذبهم للمحل التجاري�، ويعتبر هذا هو الحق الذي يتمتع ه التاجر الذي يمارس تجارته في هذا المحل التجاري، حيث يمكنه التنازل عن الايجار وحتى نقله للغير.

	ونلاحظ ان التاجر مستأجر العقار المعد للتجارة، قد ينشأ في هذا العقار محلا تجاريا ذو أهمية كبيرة، لذا اذا رغب التاجر في بي محله التجاري، فلابد ان يشمل البيع حق الايجار، المتمثل في التنازل عن ايجار العقار لمشتري المحل التجاري، لأنه لولم يفعل ذلك فلا شك ان المشتري سيتضرر.

	ونظرا لأهمية الايجار الكبيرة، نص القانون التجاري الجزائري على حماية ايجار المحل التجاري، في الباب الثاني من القانون التجري في المواد من 169 الى 214.

	بحيث اشترط المشرع نوعا محددا من الايجار الذي اقر له الحماية والمتمثل في�:

	سادسا: حقوق الملكية الصناعية والتجارية: الملكية الصناعية تعني حقوق الملكية الفكرية على المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بلنشاطين الصناعي والتجاري. بمعنى هي تلك الحقوق المعترف بها لصالح كل شخص على نشاطاته الابتكارية، ومنجزاته الفكرية المستعملة في الصناعة أو التجارة، والتي تمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة�.

	ويشمل مصطلح حقوق الملكية الصناعية والتجارية، الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التارية والصناعية، التي تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنية، ونبين فيما يلي المقصود من كل واحد من هذه الحقوق:

	(أ): براءة الاختراع: تتمثل براءة الاختراع في الشهادة التي تمنحها الادارة المختصة، المتمثلة في المعهد الوطني الجزائري للمكية الصناعية، للمالك الاصلي لهذه الفكرة جراء ابتكار جديد وغير مألوف�.

	حيث من حق الصناعي الذي حقق اكتشافا أن يؤمن لنفسه حقا حاصرا للإستثمار بالحصول على براءة من الدولة، وهذه الشهادة تمنحه الح في إحتكار استغلاله لمدة محددة فهي وثيقة تسلم لحماية الإختراع ، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد، ويعتبر

	في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة.

	(ب): الرسوم والنماذج الصناعية: تتمثل الرسوم والنماذج الصناعية في ابتكارات تتعلق بالمظهر الخارجي للمنتجات. ومنه الرسوم الناعية يقصد بها النقوش والتصاوير التي توضع على السلعة بهدف تجميلها وإعطائها منظرا مميزا، كالرسوم التي توضع على المنسوجات والاواني الخزفية.

	أما النموذج الصناعي فهو التصميم الجديد لسلعة معينة لكي يميزها عن غيرها من السلع المشابهة�، مثل شكل قارورة عبوة المياه اوالمشروبات بصفة عامة ونماذج السيارات والطائرات، وكل من براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي عناصر معنوية في المحل التجاري، ولها قيمة مالية وأيضا يمكن التصرف فيها مستقلة عن المحل التجاري.

	(ج): العلامة التجارية والصناعية: تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والسوم والرموز وعناوين المحلات والدمغات والاختام والتصاوير والنقوش البارزة، وأية علامة أخرى او مجموع منها.

	اذا كان يتم استخدامها، او يراد ان تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي�، أو استغلال زراعي او اية بضاعة، للدلالة على مصدر المتجات أو البضائع او نوعها او مرتبتها

	او ضمانها او طريقة تحضيرها، او للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

	وتجسد هذه العلامة سمعة المشروع ومكانته وجميع الجهود الاعلانية والدعائية، وأعمال المسؤولية الاجتماعية المبذولة من قبل الشكة لترسيخ مكانتها في اذهان المستهلكين�،

	وعلى سبيل المثال نذكر علامة (samsung) وعلامة (condor) المستخدمة في الأجهزة الكهرومنزلية، وعلامة (adidas) التي تضعها شركةالملابس الرياضية الألمانية وهذا للدلالة على أن البضاعة تعود لصاحب تلك العلامة بداعي صنعها أو اختراعها او انتقائها او عرضها للبيع.

	ويشترط ان لا تكون العلامات مخالفة للنظام العام والاداب العامة، ومثال ذلك تقليد الرموز الخاصة بالدولة او احدى الدول، او صر الغير او شعاراته ما لم يوافق مقدما على استعمالها، او البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.

	او العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور، او التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلاماتالتي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد أو مزور.

	سابعا: حقوق الملكية الفكرية والأدبية: وهي تتمثل في حقوق المؤلفين الادبيين والفنيين 

	على مؤلفاتهم ومصنفاتهم المبتكرة. وتأخذ حقوق الملكية الأدبية والفنية أهمية كبيرة في بعض أنواع المحال التجارية، كدور النشروالمسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى�.

	فضلا عن أهميتها بالنسبة الى نشاط استغلال برامج الكمبيوتر، نظرا لحماية هذه البرامج  تحت نطاق حقوق المؤلف�، ويجوز ادراج حقق الملكية الأدبية والفنية ضمن العناصر المعنوية للمحل التجاري، لانها ترد على شيء غير مادي المتمثل في الحق في نشر المصنف بين الناس، والحصول على مقابل مالي من ورائه.

	وهذه الحقوق قد تكون هي العنصر الجوهري في المحل ان وجدت، وقد تكون من اهم عناصره كما هو الشأن في شركات الإنتاج ودور النشر،لانها تعتمد أساسا على ما تشتريه من حقوق المؤلفين على انتاجهم الذهني، وتقوم هي بنشره واستغلاله تجاريا بهدف تحقيق الربح، ويمكن التنازل عنها مع المحل او بالاستقلال.

	ثامنا: الرخص والاجازات: ويقصد بها التصريح الذي تمنحه السلطات الادارية المختصة�. كالبلدية والولاية والوزارة لمزاولة بعض أواع النشاط التجاري او الصناعي او الخدماتي، كرخصة افتتاح مقهى او مطعم او استغلال فندق او غيرها.

	وهذا متى توافرت في طالبها الشروط المنصوص عليها في قانون منح التراخيص، الذي يستلزم شروط معينة في الأماكن والظروف التي تبار فيها التجارة او الصناعة، وذلك الى ما يتطلبه قانون مهنة معينة كمهنة المحاماة ومهنة الصيدلة.



	الفرع الثالث:

	العناصر المستبعدة من المحل التجاري

	ثانيا: الحقوق والديون: لا تندرج الحقوق والديون الناشئة عن استغلال التاجر لمحله التجاري في تعداد عناصر المحل التجاري، وانا هي حقوق والتزامات شخصية خاصة بصاحب المحل تنشأ نتيجة علاقة شخصية بينه وبين الدائنين والمدينين�، كما انها ليست من أدوات الاستغلال التجاري.



	المطلب الثاني:

	الطبيعة القانونية للمحل التجاري

	الفرع الأول:

	التكييف القانوني للمحل التجاري

	أولا: نظرية المجموع القانوني: ومؤداها اعتبار المحل التجاري مجموعا قانونيا له ذمة مالية مستقلة متميزة عن ذمة التاجر، لها قوقها وعليها التزاماتها الناشئة عن الاستغلال التجاري والمستقلة عن بقية حقوق والتزامات التاجر، بمعنى اعتبار المحل التجاري مجموعا قانونيا مستقلا عن ذمة التاجر المدنية، ومنحه الشخصية المعنوية ويصبح المحل التجاري وحدة قانونية مستقلة عن شخص التاجر تتمتع بالشخصية المعنوية.

	وترجع هذه النظرية الى الفقه الألماني�، فالتشريع الألماني يجيز مبدأ تعدد الذمم، وتخصيصها تبعا للأنشطة المختلفة التي يمارسا الشخص الواحد، كأن تكون له ذمة مالية تجارية وأخرى مدنية، ويترتب على ذلك أن تصبح أموال الشخص التي تشمل عليها كل ذمة، ضمانا عاما لالتزاماته المتعلقة بتلك الذمة فقط دون غيرها، ومنه لا تسأل كل ذمة الا على ديونها.

	وهذا عكس التشريع الجزائري والفرنسي الذي لا يعترف بالشخصية المعنوية للمحل التجاري�، لأن القول القول بان المحل التجاري شخصة معنوية، يعطي له الحق في اكتساب حقوق والتزامات، ولهذا اخذ المشرع الجزائري بمبدأ وحدة الذمة المالية الذي يعني ان لكل شخص ذمة مالية واحدة مهما تعددت أوجه نشاطاته التي يمارسها�، وهذا ما قضت به الفقرة الاولى من المادة 188 من القانون المدني الجزائري التي تنص على {أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه}�، ومنه فلا يوجد أي تمييز بين دين تجاري واخر مدني، ولا توجد أي افضلية بين الدائن التجاري والدائن المدني.

	ثانيا: نظرية المجموع الواقعي: يكمن أساس هذه النظرية في الغرض أو التخصيص المشترك للعناصر المكونة للمحل التجاري، فان كان امحل التجاري لا يعد مجموعا قانونيا من الأموال لعدم اشتماله على ديون قابلة للانتقال، يمكن النظر اليه باعتباره مجموعا واقعيا او فعليا

	من الأموال تتألف عناصره داخل الذمة العامة للتاجر، وتتحد من أجل تحقيق غرض مشترك هو الاستغلال التجاري، ودون أن ينشا في ذات ذمة خاصة مستقلة.

	بحيث هذا التخصيص يجعل من المحل التجاري تجمعا فعليا أو واقعيا منفصلا عن عناصره، وانها تقال ملكية التجمع الفعلي لا تتبعها نتقال عناصره، وانما يتعين لانتقالها استيفاء شروطه التي يحددها النظام القانوني الخاص بكل منها، نظرا بان للمحل التجاري نظاما قانونيا متميزا عن الأنظمة القانونية التي تحكم عناصره.

	ثالثا: نظرية الملكية المعنوية: يرى الاتجاه الغالب من الفقه ان الرأي الراجح هو نظرية الملكية المعنوية، وهذا لنجاحها في إياد تفسير منطقي وقانوني في تكييف وتحديد طبيعة المحل التجاري، ويرى هذا الجانب من الفقه ان تحديد طبيعة المحل التجاري يستوجب اعتبار المحل التجاري كوحدة لها ذاتيتها المتميزة عن مختلف العناصر التي تدخل في تركيبه، وعليه يرى  هذا الاتجاه أن المحل التجاري عبارة عن نوع من الملكية المعنوية، وان حق التاجر على محله لا يتعدى ان يكون حق ملكية معنوية يرد على أشياء غير مادية، وهذا هو الحال بالنسبة لحقوق الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية�.


	الفرع الثاني:

	خصائص المحل التجاري

	أولا: انه مال منقول: يندرج المحل التجاري في عداد المنقولات، لانه يتكون من عناصر 

	كلها منقولة سواء كانت معنوية او مادية، كما هو الحال بالنسبة للبضائع أو المعدات او الالات وحق الاتصال بالعملاء وحقوق الملية الصناعية وغيرها من عناصر.

	فهي أموال منقولة كذلك، أيضا ان المحل التجاري ليس له وجود مادي فهو افتراض قانوني،

	لذا لا يمكن ان يكون مستقر بحيز ثابت فيه، ومنه يخضع المحل التجاري للأحكام القانونية الخاصة بالمنقول. ويترتب عن ذلك أن المل التجاري لا يمكن ان يكون موضوع رهن عقاري او رهن رسمي، وهذا بخلاف العقار الذي يخضع للقواعد القانونية التي تحكم العقار.

	لأن العقار يعرف بأنه {كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف او تغيير هيئته...}، وهذا التعريف لا ينطبق علىالمحل التجاري، لان المحل التجاري ليس المكان

	الذي يباشر فيه التاجر تجارته، والعقار ليس من عناصر المحل التجاري.

	ويلاحظ ان المشرع يطبق على المحل التجاري أحكام العقار أحيانا كما في حالة رهن المحل التجاري رهنا حيازيا، ولكن الرهن الحياز لا يغير من صفة المحل التجاري كمنقول

	لأن اخضاعه لأحكام العقار هو استثناء للأصل فقط.

	ثانيا: أنه منقول معنوي: يعتبر المحل التجاري من المنقولات المعنوية، وليس من المنقولات المادية، بالرغم من انه يتكون من عنار مادية كالبضائع والالات والمعدات، وهذا لأن المحل التجاري ليس له وجود مادي يدركه الحس، وأيضا بحسب المادة 78 من القانون التجاري الجزائري فاننا نجد الزامية الشهرة التجارية والاتصال بالعملاء، وجعل المحل التجاري موجودا بوجودهم جعل منه مالا معنويا.

	غير ان هذه الخاصية تجعل من المحل التجاري بصفته مالا منقولا معنويا يخضع لقواعد خاصة، تميزه عن الأموال المنقولة الأخرى العدية. ويترتب عليه أن قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية" لا تطبق على المحل التجاري�، لان هذه القاعدة تطبق على المنقولات المادية وليس المنقولات المعنوية.

	لذا اذا قام التاجر ببيع محله التجاري مرتين لشخصين حسني النية، فان ملكية المحل التجاري تذهب للشاري الأول حتى و ان حاز الشري الثاني على المحل التجاري أولا، مع بقاء الحق للشاري الثاني على حيازة المعدات والآلات والبضائع.

	ثالثا: انه ذو صفة تجارية: لا يعتبر قانونا المحل تجاريا بمجرد وجوده، حيث يشترط لكسب المحل التجاري صفة التجارية، ان يكون اغرض من تكوينه القيام باعمال تجارية�، كالتوريد والوكالة بعمولة، وهذا ما نصت عليه المادة 3/4 من القانون التجاري الجزائري :"يعد عملا تجاريا بحسب شكله العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية"�.

	فان كان المحل يمارس عملا مدنيا، فانه لا يكتسب صفة التجارية، حتى ولو تضمن عمله معدات أو الاتصال بالعملاء، مثل الطبيب والمامي والخبير�، ومنه يبقى الفرق بينهم دائما من حيث طبيعة الاعمال، فاذا كانت تلك الاعمال تجارية كان المحل تجاريا، بينما ان كانت تلك الاعمال مدنية فيعتبر المحل مدني.

	ولا يكفي وجود الاعمال التجارية فقط لكي يكتسب المحل صفة التجارية، بل يجب ان لا يخالف الاداب العامة والنظام العام وان تكونتجارته دورية.




	المبحث الثاني:

	التصرفات الواردة على المحل التجاري

	المطلب الأول:

	التصرفات الناقلة للملكية

	الفرع الأول:

	بيع المحل التجاري

	أولا: انعقاد البيع: لانعقاد بيع المحل التجاري لابد من توافر الأركان الموضوعية اللازمة لابرام أي عقد، أي تطبيق القواعد الامة من رضا والمحل والسبب، ومنه يجب توافر كل شروط الرضا.

	ولكن بالنظر لأهمية عناصر المحل التجاري وتعددها وانفصال كل منها عن الاخر من حيث المظام القانوني، فقد وجد القضاء انه من الهل ان يقع المشتري في غلط بشأنها او يكون ضحية تغرير، لذلك توسع القضاء في حالات ابطال عقد بيع المحل التجاري بسبب الغلط والتغرير، كما ان عقد بيع المحل التجاري يعتبر من العقود الشكلية، فلا ينعقد ولا تترتب اثاره الا اذا استوفى الشكلية المطلوبة.

	(أ): محل البيع: المحل في عقد بيع المحل التجاري تتمثل في المحل التجاري ذاته، باعتباره مجموعة عناصر مادية ومعنوية، وهذه الناصر تختلف حسب النشاط التجاري الذي يزاوله صاحب المحل.

	(ب): السبب: يجب ان يكون السبب من استثمار المحل التجاري مشروعا، وغير مخالف للنظام العام والاداب العامة.

	(ج): اثبات البيع: يجب أن يكون التصرف بيعا، وأن يرد على محل تجاري تتوفر فيه عناصره اللازمة، وأن يتضمن البيع إسم البائع الابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والمادية، وأن يتضمن قائمة الامتيازات والرهون المترتبة عن المحل التجاري، كما يتضمن رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الاخيرة ، أو من تاريخ شرائه اذا لم يقم باستغلاله في الثلاث سنوات الاخيرة، وايضا تحديد قيمة الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة وعند الاقتضاء، الايجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل.

	ويجب أن يحرر عقد بيع المحل التجاري في محرر رسمي، وهذا طبقا لأحكام المادتين 322 مكرر 1 من القانون المدني الجزائري، والماد 58 من القانون التجاري الجزائري وذلك تحت طائلة البطلان، ويستفاد من المادتين المذكورتين أعلاه أن الرسمية في هذا العقد هي ركن شكلي يترتب عن تخلفها البطلان، بحيث يترتب على اهمال ذكر البيانات المقررة سابقا بطلان عقد البيع بطلب من المشتري اذا كان طلبه واقعا خلال السنة�.

	(د): اعلان بيع المحل التجاري: وتأتي مرحلة اعلان بيع المحل التجاري بعد اتمام كتابة عقد بيع المحل، اذ يتم الاعلان بقيام الوظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري، وعلى نفقة هذا الاخير� بنشر ملخص عن عقد البيع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ البيع، وذلك في صحيفتين، الاولى في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، والثانية في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في الدائرة او الولاية التي يتم استغلال المحل التجاري ضمن نطاقها�.

	والغرض من هذا النشر هو اعلام الغير بما ورد على المحل من تصرفات، وبالذات دائني بائع المحل التجاري واعلامهم بانه تم بيع الحل التجاري ومنحهم فرصة الاعتراض عليه.


	ثانيا: اثار بيع المحل التجاري: يترتب على بيع المحل التجاري اثارا بالنسبة لاطراف العقد، بحيث تنشأ التزامات متقابلة بالنسب البائع والمشتري، بالاضافة لطرفي العقد فهو ينشأ اثارا بالنسبة لدائني البائع.

	(أ): الاثار بالنسبة للبائع: يستوجب على البائع تسليم المبيع الى المشتري مع الالزام بضمان مقابل تمتعه بضمانات للحصول على ثن المحل التجاري.

	1- الالتزام بتسليم المحل: يلتزم البائع بتسليم المحل التجاري، ويعد التسليم من الالتزامات العادية التي يخضع لها البائع، ويصد به وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن

	من حيازته والانتفاع به�.�والتسليم يتم وفقا لطبيعة المحل اتجاري وعناصره فالعناصر المادية تخضع للأحكام العامة، فيكون تسليما بوضعها تحت تصرف المشتري، أما بالنسبة للعناصر المعنوية فالبائع ملزم بتمكين المشتري بكافة البيانات والمستندات، لتمكينه من الاتصال بالزبائن قصد الاحتفاظ بهم ومواصلة التعامل معهم.

	وقد نصت المادة 82 من القانون التجاري الجزائري، على أن البائع ملزم بوضع الدفاتر التجارية تحت تصرف المشتري، لمدة ثلاث سنوا منذ تاريخ البدء في الانتفاع بالمحل التجاري.

	2- التزام البائع بالضمان: تقضي القواعد العامة بالتزام البائع بضمان العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق، وهذا بالرجوع اى القواعد العامة من القانون المدني في المادتين 376 و379�، بحيث يجب ان يضمن البائع للمشتري، ان المحل لايوجد فيه اي عيب خفي من شأنه أن ينقص من قيمة المحل، وهذا بشرط ان لا يكون المشتري على علم بهاته العيوب، اضافة الى هذا يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في انتفاعه بالمبيع كله او بعضه، سواء التعرض كان صادرا منه او من الغير.

	فهو يضمن التعرض القانوني الذي يصدر من الغير، ومثال ذلك أن يدعي الغير بان له حقا قانونيا على المحل التجاري، الذي تم بيعه موجب تصرف سابق، كأن يدعي الغير ملكيته للمحل.

	3- ضمانات البائع: اعطى المشرع ضمانات كافية لبائع المحل التجاري، في تحصيل ثمن المبيع من المشتري المعسر، وفضله على باقي الائنين ومنحه امتياز خاص نص عليه في المادة 114 من القانون التجاري، نص عليه الى جانب الحماية المقررة حسب قواعد القانون المدني.

	فالمادة 114 من القانون التجاري جاءت كاستثناء للقاعدة العامة المقررة في القانون التجاري، بنص المادة 307 منه التي تنص على نه {لا تجوز ممارسة حق الامتياز ودعوى الفسخ وحق الاسترداد القائم لصالح بائع الاموال المنقولة ضد جماعة الدائنين الا في حدود الاحكام التالية"، غير ان المادة 114 نصت صراحة على أنه {يجوز للبائع ان يتمسك بامتيازه وحقه في الفسخ اتجاه مجموعة دائني التفليسة}.


	(ب): الاثار بالنسبة للمشتري: يترتب على بيع المحل التجاري التزامين يقعان على عاتق المشتري، احدهما تجاه البائع والاخر تجاهمالك العقار المتواجد به المحل اذا كان العقار مؤجرا.

	1- التزام المشتري تجاه صاحب المحل التجاري: يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه حسب الوقت المحدد، وايضا الطريقة المتفق عيها في العقد، خاصة اذا ما تعلق الامر بدفع الثمن على اقساط، كما يلزم ايضا بدفع المصاريف الاضافية المتعلقة بالبيع، وهذا ما تم تأكيده

	في المادتين التاليتين: المادة 393 من القانون المدني الجزائري والمادة 83 من القانون التجاري الجزائري.

	2- التزام المشتري تجاه مالك العقار: ينتج عن عملية بيع المحل التجاري انتقال عنصر الحق في الايجار من البائع الى المشتري، اا كان العقار الذي به المحل التجاري مؤجرا،

	وهنا لا يشترط موافقة مالك العقار، وما يلتزم به المشتري اما مالك العقار هو مواصلة تنفيذ بنود عقد الايجار بحسب الشروط التيكانت بين مالك العقار وبائع المحل التجاري.

	وايضا الالتزام بعدم تغيير طبيعة النشاط التجاري الذي كان يزاوله البائع، وعدم ادخال تغييرات على العين المؤجرة، والتزامه بماصلة دفع الايجار حسب العقد المبرم سابقا، بين بائع المحل التجاري وصاحب العقار المتواجد به المحل التجاري�.

	3- الاثار بالنسبة لدائني البائع: لحماية دائني البائع من الاثار التي يمكن ان تلحق بهم نتيجة بيع المحل التجاري، اقر المشرعاجراءات وجب احترامها من طرف البائع والمشتري، 

	والمتمثلة في اعلان عملية البيع التي تم التطرق اليها سابقا، بالاضافة الى منح الدائنين حقا

	في الاعتراض على دفع الثمن، ومنه اعتراضهم على عملية البيع، وذلك خلال 15 يوما

	من تاريخ اعلان البيع من طرف المشتري.




	الفرع الثاني:

	تقديم المحل كحصة في رأس مال الشركة

	أولا: شكل العقد ونشره: يخضع تقديم المحل التجاري كحصة في شركة لنفس الاجراءات الخاصة ببيع المحل التجاري، ومنه يتم تطبيق احام المواد 79 و83 من القانون التجاري الجزائري، ومنه يجب ان يكون العقد رسمي لانعقاد التصرف ويكون صحيح.

	وعقد تقديم المحل التجاري لا ينتج اثاره القانونية باتجاه الغير سواء كان كحصة في شركة قائمة، او في طور التأسيس فور انعقاده بل ينتج اثاره من لحظة تسجيله في السجل التجاري واعلانه خلال الخمسة عشر يوما التي تلي انعقاده، على شكل اعلان او ملخص في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، وايضا في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في الدائرة

	او الولاية التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها.

	والقيام بجميع الإجراءات الشكلية الخاصة بالعناصر المعنوية للمحل التجاري�، التي يفرض على انتقالها التسجيل في الهيئات التي نظمها، ويجب ايضا ان يرفق مع عقد تقديم المحل التجاري كحصة في شركة، بيانا يشير الى رقم الاعمال الذي حققها المحل التجاري في كل سنة من سنوات الاستغلال الاخيرة، او من تاريخ شراءه للمحل في حالة اذا كان لم يتمم ثلاث سنوات منذ شرائه له، وكذلك يتضمن الارباح التي حصل عليها في نفس المدة.

	ثانيا: حماية دائني المساهم بالمحل التجاري وشركاؤه: قرر المشرع حماية كلا من دائني صاحب المحل التجاري، الذي قام بتقديم محل التجاري كحصة في شركة، وايضا شركاء

	هذا الاخير، في حالة سوء نية صاحب المحل التجاري تجاه الغير�، وتكون سوء النية

	في ان يتهرب من التزاماته تجاههم.

	(أ) حقوق دائني مقدم المحل: طبقا للمادة 117 التي تنظم تقديم المحل التجاري كحصة

	في راسمال الشركة، فانه يجوز لدائني صاحب المحل التجاري خلال الخمسة عشر يوما

	التي تلي اخر اجراء من اجراءات النشر، ان يصرحوا في الموطن المختار عن صفتهم كدائنين وعن مقدار ديونهم، ويتسلم كل دائن ايصال من الكاتب عن تصريحه.

	فاذا انقضت المهل المحددة، ولم يطلب اي من شركاء المساهم ابطال الحصة المقدمة 

	او ابطال عقد الشركة، او لما يتقدم احد الشركاء بطلب الابطال ولا يقرر الابطال، هنا يصبح

	كل الشركاء مدينين متضامنين مع صاحب المحل التجاري على الديون سالفة الذكر.

	بينما اذا اهمل الدائنون القيام بالاجراءات القانونية اللازمة، هنا يبقون دائنين لصاحب المحل مقدم الحصة فقط.

	(ب) حقوق الشركاء: اذا كانت الديون المصرح عنها كبيرة لحد انها قد تساوي قيمة المحل التجاري المقدم كحصة في راسمال الشركة، ها يجوز للاعضاء ان يطلبوا ابطال عقد تقديم المحل كحصة او ابطال الشركة، وهذا خلال مدة 15 يوم منذ انقضاء المهلة المقررة للتصريح عن الديون، كما يمكن اخراج مقدم المحل من تعداد الشركاء.




	المطلب الثاني:

	التصرفات غير الناقلة للملكية

	الفرع الأول:

	رهن المحل التجاري

	أولا: شروط ومحل رهن المحل التجاري: بما ان الرهن الحيازي تصرف خطير على الحياة التجارية للتاجر، اذ يمكن ان ينتهي بانتزاع مكيته منه عن طريق البيع الجبري�، ومنه اضافة الى الشروط الموضوعية العامة، المتمثلة في صحة الرضا وتوافر الاهلية اللازمة ومحل موجود وسبب مشروع، بالإضافة الى أن المشرع اوجب بان يكون الراهن مالكا للمحل التجاري، واهلا للتصرف فيه، اضافة الى تحديد الشروط الشكلية اللازمة، وموضوع الرهن لاتمام عقد الرهن الحيازي.

	(أ): الشروط الشكلية لرهن المحل التجاري: وفقا لنص المادة 120 من القانون التجاري الذي ينص على {يثبت الرهن الحيازي بعقد رسم. ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومي الذي يمسك بالمركز الوطني للسجل التجاري التي يستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري. ويجب إتمام نفس الاجراء بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي يقع في دائرته كل فرع من فروع المحل التجاري التي شملها الرهن الحيازي}.

	ومنه فان الشكلية في عقد الرهن الحيازي هي ركن من اركان العقد وليست مجرد شرط لاثباته، ولكن المشرع اورد استثناء عن هذه القادة في المادة 177/1 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14-04-1990 المتعلق بالقرض والنقد�، التي تجيز رهن المؤسسة التجارية لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الاصول، وايضا يتم تسجيل الرهن وفق الاحكام الخاصة برهن المحل التجاري.

	وقد اشترط المشرع الجزائري في المادتين 120 و121 من القانون التجاري الجزائري، بوجوب شهر قيد الرهن، بسجل خاص في المركز الوطي للسجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري، وايضا اذا اشتمل الرهن براءة اختراع او نماذج صناعية، وجب قيد الرهن بالمعهد الوطني للملكية الصناعية، كما نشير بان شروط وعمليات القيد في الرهن الحيازي للمحل، 

	هي نفسها الشروط وعمليات قيد البيع المذكورة سالفا.

	(ب): موضوع الرهن: ويقصد بموضوع الرهن هنا محل عقد رهن المحل التجاري، فهو يختلف من محل الى اخر، وايضا حسب الحالة التي كان ليها المحل التجاري عند الرهن، والعناصر التي تضمنها العقد، بحيث أن عنصر العملاء والسمعة التجارية، يجب توفرهما في اي عقد رهن للمحل التجاري، وايضا يتم استثناء عنصر البضائع في عقد الرهن الحيازي.

	ومنه يقع الرهن على عنصر الاتصال بالعملاء، والشهرة التجارية، وأيضا على جميع العناصر التي تم تحديدها بموجب العقد، ولكن في الة عدم تحديد العناصر في عقد الرهن، فهنا يكون الرهن على المحل التجاري مقتصرا على العناصر المعنوية المألوفة فقط المتمثلة في العنوان والاسم التجاري والحق في الاجارة وعنصر العملاء والشهرة التجارية.

	وهذا لحماية التاجر من جشع المرابين والسماسرة، الذين ينتهزون حالة ضعفه للانقضاض 

	على ممتلكاته، وهذا ما اكدته المادة 149 من القانون التجاري الجزائري، التي منعت تدخل السماسرة والوسطاء والمستشارين المهنيي في التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية�، بحيث نصت المادة 150 من القانون التجاري ان كل من يخالف هذا الحظر يعاقب بعقوبة الحبس من شهر ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين 

	كما تتضاعف العقوبة في حالة التكرار.


	ثانيا: اثار عقد رهن المحل التجاري: يترتب على عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري اثارا 

	على المدين الراهن والدائن المرتهن، بالاضافة الى اثار اخرى بالنسبة للغير.

	(أ): اثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن: عند ابرام عقد الرهن الحيازي في شكله الرسمي، والقيام بالإجراءات المطلوبة ينتج عن ها الرهن، حق المدين المرتهن في مواصلة استغلاله لمحله التجاري، عن طريق احتفاظه بحيازة المحل التجاري وعدم انتقالها الى الدائن المرتهن.

	(ب): الاثار بالنسبة للدائن المرتهن: يترتب على عقد الرهن الحيازي التزام الدائن المرتهن اخطار مؤجر العقار الذي به المحل الجاري بقيد الرهن كتابة�، وهذا للتحسب في حالة تمكين المؤجر عند رغبته في فسخ عقد الايجار مع المدين الراهن، ان يبلغ الدائن المرتهن وباقي الدائنين بذلك، وهذا ما تم تأكيده في نص المادة 124 من القانون التجاري.

	(ج): الاثار بالنسبة للدائنين العاديين: حسب ما تنص عليه الفقرة الخامسة من المادة 123 من القانون التجاري الجزائري، التي تن على ان: {"قيد الرهن الحيازي يمكن ان يجعل الديون السابقة والتي يكون موضوعها استغلال المحل التجاري، حالة الاجل}.

	بمعنى انه للدائنين السابقين على قيد الرهن الذين يتمثل الغرض من ديونهم استغلال المحل التجاري، بامكانهم ان يقوموا بطلب سدا ديونهم قبل مواعيد استحقاقها، اذا اصابهم ضرر بسبب قيد الرهن الحيازي، ومنه يترتب على رهن المحل التجاري سقوط اجال بعض الديون العادية في حالة توفر الشروط التالية:


	ثالثا: التنفيذ على المحل التجاري المرهون: لا يخول رهن المحل التجاري الدائن المرتهن،

	في حالة عدم استيفاءه لحقوقه من المدين الراهن، حق التصرف مباشرة في المحل التجاري، موضوع الرهن عند حلول اجل استحقاقه�، بل جب عليه اتباع الاجراءات القانونية، المحددة في ما تنص عليه المادة 125 وما بعدها الى 139 من القانون التجاري الجزائري.

	بحيث نصت على اجراءات خاصة للتنفيذ على المحل التجاري في حالة عدم الوفاء بالدين 

	في تاريخ استحقاقه، حيث اجازت المادة 125 من القانون التجاري الجزائري، لكل من الدائن والمدين ان يطلب من المحكمة التي يقع ف دائرة اختصاصها المحل التجاري، بيع المحل بما فيه من معدات وبضائع.

	وتقرر المحكمة بطلب من الدائن المرتهن القائم بالتنفيذ، انه في حالة عدم قيام المدين بالدفع في المهلة المحددة، يقع بيع المح التجاري بناء على طلب الدائن�، وهذا بشرط ان ينذر مالك المحل التجاري والدائنين المقيدين في محلات اقاماتهم المختارة من طرفهم في قيودهم، وذلك قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ البيع.

	ويتم البيع بعد 10 ايام على الاقل من الصاق الاعلانات، التي تتضمن اسم الدائن المرتهن واسم مالك المحل التجاري مع مهنة كل منما ومحل اقامتهما والحكم الصادر بالبيع ومحل الاقامة المختار.

	بحيث ينشر الاعلان قبل عشرة ايام من البيع في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، وفي جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في لدائرة او الولاية التي يوجد فيها المحل التجاري، بالاضافة تلصق هذه الاعلانات وجوبا بسعي من الموظف العمومي، على الباب الرئيسي للبناية ومقر المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يتواجد فيها المحل التجاري، وايضا بالمحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المحل التجاري، ويثبت بقيد اشارة عنه في محضر البيع.


	الفرع الثاني:

	ايجار تسيير المحل التجاري

	أولا: شروط عقد تأجير تسيير المحل التجاري: يخضع عقد تأجير المحل التجاري بالاضافة الى الشروط الموضوعية العامة لأي عقد، يخض الى شروط موضوعية خاصة وأيضا

	الى شروط شكلية استوجبها القانون التجاري الجزائري.

	(أ): الشروط الموضوعية الخاصة: وفقا للمادة 205 من القانون التجاري فانها الزمت مانحي التأجير، ان يتوفر فيهم شرط ممارسة التارة او اعمال المسير او مدير تجاري او تقني 

	او حرفة لمدة خمس سنوات او على الاقل اشتغلوا لمدة سنتين في المحل موضوع التأجير، 

	لكن لهذه المادة استثناء في نص المادة 206 الذي يجيز الغاء او خفض المهلة المنصوص عليها في المادة 205 بناء على طلب المعني بلامر، وبموجب امر من رئيس المحكمة.

	(ب): الشروط الشكلية: تم توضيح الشروط الشكلية من قبل المشرع في المادتين 203 و204 من القانون التجاري الجزائري، بحيث اشترط قيام عقد تأجير التسيير ان يكون مثله مثل عقد البيع والرهن.

	بحيث يتم كتابيا بصفة رسمية عن طريق عقد رسمي تحت طائلة البطلان، بالاضافة

	الى وجوب نشره في ال15 يوما التي تلي ابرامه، على شكل مستخرج في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، بالاضافة الى نشره في جيدة مختصة بالاعلانات القانونية، كما اوجب المشرع نشر ابرام العقد ونهايته ايضا.


	ثانيا: اثار عقد تأجير تسيير المحل التجاري: يترتب على العقد المستوفي لجميع شروطه لتأجير تسيير المحل التجاري، او كما يقال ه تأجير استغلال المحل التجاري اثارا على المؤجر والمستأجر ويتعداهما الى الغير.

	(أ): اثاره على المؤجر: تتمثل اثاره على المؤجر بأنه بالاضافة الى التزاماته الموضحة 

	في القواعد العامة المتمثلة في:

	- التزامه بتسليم المحل بكافة العناصر المعنوية والمادية، حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، وهذا بوضع المحل التجاري تحت تصر المسير حتى يتمكن هذا الاخير من استغلاله والانتفاع به.

	(ب): اثار ايجار التسيير على المستأجر: يترتب عن عقد تأجير التسيير تمتع المستأجر بحق استغلال المحل التجاري، لحسابه الخاص واستقلال عن المؤجر، ويتمتع بكافة الامتيازات المترتبة عن حق الانتفاع والمزايا المقررة للتجار، وكذلك تلقى على عاتقه مجموعة

	من الالتزامات� هي:

	(ج): الاثار بالنسبة للغير: تتمثل الاثار بالنسبة للغير، في انه لدائني المؤجر الحق في رفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة للمطالبة باسقاط اجال ديونهم وجعلها حالة الاداء�، وهذا اذا رأوا ان ديونهم في خطر، ويشترط ان ترفع هذه الدعوى في اجل ثلاثة اشهر مثلما

	تم العرض لها سابقا.�

	وايضا بالنسبة لدائني المستأجر فهم يختلفون، فدائنيه الذين تنشأ ديونهم في مدة الستة اشهر الاولى فيكون المستأجر والمؤجر مسؤلين بالتضامن عن ديونهم، وبينما الدائنين الذين تنشأ ديونهم بعد تلك المدة فيكونون في مواجهة المستأجر المسير فقط، ويسقط اجل ديونهم بانتهاء مدة تأجير التسيير.






	الفصل الثاني:

	حماية المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة

	المبحث الأول:

	أحكام المنافسة غير المشروعة

	المطلب الأول:

	الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة

	المطلب الثاني:

	شروط إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة

	الفرع الأول:

	الخطأ

	أولا: الأفعال التي من شأنها احداث الخلط واللبس بين مؤسستين مختلفتين أو بضاعتين مختلفتين: وهي الممارسات التي من شأنها خلقالالتباس في ذهن المستهلكين، بقصد ايقاعهم في الغلط بين مؤسستين مختلفتين او بضاعتين مختلفتين�، بهدف استقطاب زبائن عون اقتصادي اخر، مثل الغش في مصدر البضاعة، وايهام انها مستوردة مثلا من مدينة معروفة بجودة تلك السلعة لديها، او تقليد العلامات التجارية او طريقة الإعلان، وبالتالي بهذه التصرفات يلحق ضررا بمالكها.

	ثانيا: الأفعال المؤدية الى ادعاءات غير مطابقة للحقيقة للحط او الإساءة الى سمعة التاجر المنافس: كما تكون الممارسة غير المروعة عمل أو قول يهدف إلى إفساد الائتمان 

	أو الإهانة أو التحقير، سواء كان موجها للأشخاص أو للأشياء أو للخدمات، وهي عبارة

	عن نشر دعايات مغرضة وأكاذيب والتي تتضمن طعنا في المحل التجاري المنافس�. 

	او أيضا التشهير عبر كافة الوسائل المسموعة والمكتوبة والمرئية. او نشر اخبار عن ملاحقات قضائية تطال المنافس، وتكون تلك الداوي لم يفصل فيها بحكم نهائي بعد، ومثال هذا نشر صور في مواقع التواصل الاجتماعي لمحل متسخ ويعرض بضائع فاسدة، ويكون ذلك المحل التجاري يشابه في تصميمه للمحل المنافس على أساس انه هو.

	ثالثا: الأفعال التي تهدف الى اثارة الاضطراب في مشروع منافس او في السوق: وتكون

	عن طريق قيام صاحب محل تجاري بالقيام او بمحاولة زعزعة استقرار محل تجاري منافس له او السوق، وذلك وذلك بالتسبب في عدم استطاة التاجر، الاستمرار في نشاطه التجاري 

	كما عهد عليه، وهذا عن طريق اغراء عمال أساسيين لمحل تجاري اخر بالمال، من اجل افشال المشروع التجاري للمحل التجاري المنافس�

	او تحريضهم على التوقف عن العمل لدى التاجر المنافس، مقابل الالتحاق بالعمل لديه،

	هذا بقصد جذب عملاء المحل الاخر اليه، لانه في كثير من الأحيان يكون العمال هم السبب في جذب الزبائن، للمحل عن طريق احترافيتم وعلاقتهم المبنية مع العملاء، بحيث ان انتقال هؤلاء العمال الى المحل المنافس ينجر عليه انتقال الزبائن معهم، وأيضا بقدوم العمال اليه فانه يستغلهم لمعرفة الاسرار المهنية والتجارية للمحل المنافس، مثل المؤسسات التي يتعامل معها ذلك المحل.


	الفرع الثاني:

	الضرر

	الفرع الثالث:

	العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:



	المبحث الثاني:

	مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة لحماية المحل التجاري

	المطلب الأول:

	تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة

	الفرع الأول:

	اطراف دعوى المنافسة غير المشروعة

	أولا: المدعي: ويتمثل المدعي في الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي تعرض محله التجاري لممارسات المنافسة غير المشروعة، سواء تحق الضرر او لم يتحقق بعد. وبالتالي يشترط

	في المدعي ان يتمتع بالصفة والمصلحة والاهلية�، بحيث نصت المادة 48 من الامر 03-03 المتعلق بالمنافسة { يمكن لكل شخص طبيعي أ معنوي اعتبر نفسه متضررا من ممارسة منافية للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر أن يرفع دعوى أمام الهيئات القضائية المختصة طبقا لقانون الاجراءات المدنية والإدارية}�.

	ثانيا: المدعى عليه: وهو الشخص المتسبب بالضرر للتاجر المنافس، وبالتالي هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي قام بممارسة المناسة غير المشروعة. ومنه عادة ما تقام الدعوى ضد الشخص الذي قام بالمنافسة غير المشروعة.

	لكن يمكن ان تتعدى الدعوى الى الأشخاص الذين ساهموا وشاركوا في القيام بالمنافسة 

	غير المشروعة، سواء كانوا على علم بعدم مشروعيتها او لا، بحيث يكفي أن يكون المشارك

	أو المساهم أو المساعد قد تصرف نتيجة إهمال أو دون أن يتخذ الإحتياطات الواجبة أثناء ممارسته للممارسة غير النزيهة.


	الفرع الثاني:

	الجهة القضائية المختصة

	عند حدوث أفعال المنافسة غير المشروعة، يحق للمدعي ان يتقدم الى المحكمة والتي تعتبر هي اول درجات التقاضي، برفع دعوى المنافة غير المشروعة، وبالنظر لخصوصية دعوى المنافسة غير المشروعة، فان المشرع لم يلزم رفعها على جهة معينة، بل ترك الامر للتشريع بان ترفع الدعوى امام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به�.

	الفرع الثالث:

	اثبات الممارسة غير النزيهة

	أولا: محضر اثبات الحالة: ويتمثل محضر اثبات الحالة في انه عندما تكون الممارسات

	غير المشروعة واضحة للعيان، ومنه يقوم المدعي عن طريق محضر قضائي، بتحرير محضر اثبات حالة، يذكر فيه الافعال غير المشروعة الي يقوم بها المنافس، وايضا يقوم بوصفها

	بانها غير مشروعة�، غير ان محاضر اثبات الحالة لا تملك قوة اثبات قاطعة، بل يستأنس بها القاضي فقط، وتبقى السلطة التقديرية لقاضي للاخذ بها او لا.

	ثانيا: انتقال المحكمة للمعاينة: وهذا الاجراء يمكن ان تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها،

	أو بطلب من المدعي اذا وجد ان الممارسة غير النزيهة يمكن اثباتها بسهولة بالملاحظة، بحيث يقدم طلب للمحكمة بان تنتقل لعين الكان الذي تحدث فيه الممارسة الضارة، 

	ولكن هذا الطلب يعتبر جوازي للمحكمة، بحيث يمكنها قبوله او رفضه.

	ومنه فان الانتقال للمعاينة يعتبر اجراء تحقيقي بحيث يمكن القاضي على تسهيل تحديد حكمه في الموضوع، وهذا ما تأكده المواد من 6 الى 60 من قانون الاجراءات المدنية والادارية، بحيث تنص المادة 56 منه على {في الحالات التي يأمر فيها القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم بالانتقال للمعاينة يحدد يوم وساعة انتقاله ويرسل إخطارًا للخصوم بدعوتهم لحضور المعاينة}، كما تنص ايضا المادة 59 على { يحرّر محضر بالمعاينة موقّع عليه

	من القاضي وكاتبه ويودع المحضر محفوظات قلم الكتاب}.

	كما يجوز أثناء إجراء المعاينة، سماع شهادة الشهود متى وجد القاضي أن لديهم معلومات يمكن أن تفيد القضية، فهذا الاجراء جوازيقد يأمر به القاضي، وقد يطلبه الخصم، ولكن تبقى السلطة التقديرية للقاضي، في الأخذ به أو تركه متى وجد أن المعلومات التي بحوزته، تكفي لادانة أو لحفظ هذه الدعوى لعدم تأسيسها على معلومات صحيحة ودقيقة.

	كما قد يعتمد القاضي على محضر المعاينة، متى اقتنع بالمخالفات والتعديات التي وردت فيه، والتي يعتبرها بمثابة أعمال منافسة غر مشروعة، تستوجب مسؤولية فاعلها الذي يلتزم بوقف تلك التصرفات المنافسة، التي ألحقت ضررًا بالتاجر وصرفت العملاء عن محله، مما قد يلزمه بالتعويض.

	ثالثا: الاستعانة بخبير: بما ان المحل التجاري متكون من عناصر متعددة، اذا في كثير

	من الحالات تتضمن الدعوى، ان يكون الفعل الضار، يمس بعنصر من عناصر المحل التجاري، مثل عنصر من عناصر الملكية الفكرية والصناية، ومنه لا يكون القاضي ملم بالامور التقنية التي تخص ذلك العنصر.

	وهذا ما يجعله يقوم بالاستعانة خبير لفحص ما اذا كانت هناك ممارسات غير مشروعة او لا�، وهذا بالتحقق من وجود اعتداء على ذلك لعنصر المكون للمحل التجاري، بحيث يقوم الخبير الذي يكون محلف، بالقيام بخبرة قضائية يوضح فيها وجود الاعتداء من عدمه، ولكن القاضي غير ملزم بالاخذ برأي الخبير، ومنه رأي الخبير يستأنس به فقط�.



	المطلب الثاني:

	اثار دعوى المنافسة غير المشروعة

	الفرع الأول:

	الجزاء الاصلي

	أولا: التعويض النقدي كجزاء في دعوى المنافسة غير المشروعة: تقضي المحكمة بالتعويض، كجزاء لجبر الضرر الذي وقع بسبب المنافسةغير المشروعة، بحيث يعتبر التعويض سواء كان نقديا او عينيا، هو الأكثر شيوعا وهو ما تصب اليه دعوى المنافسة

	غير المشروعة، بما ان لها نفس أساس دعوى المسؤولية المدنية.

	ومنه يتم تقدير التعويض، وفق مبدأ ما فات المدعي من ربح، وما تحقق له من خسائر�، 

	وهذا طبقا لاحكام المادة 182 من القانون المدني الجزائري، وأيضا في تقدير قيمة التعويض تطبق احكام المواد 131 و132 من القانو المدني الجزائري، بحيث يشمل التعويض

	كل من الضرر المادي والمعنوي.

	ويتمثل الضرر المعنوي في الضرر الناتج عن الممارسات غير النزيهة، مثلا التشهير الذي قام به العون المنافس، من خلال المساس بسعة التاجر في السوق.

	ويتمثل الضرر المادي في الخسائر التي تكبدها المدعي أي المتضرر، جراء الممارسات

	غير المشروعة، التي قام بها المدعى عليه ما كلفت المحل التجاري خسائر حالية ومستقبلية أيضا.

	ثانيا: وقف أعمال المنافسة غير المشروعة: ويتمثل وقف أعمال المنافسة غير المشروعة،  في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، قبل حوث الفعل الضار من طرف التاجر المنافس.

	وهذا بامر القائم بالممارسات غير النزيهة، بأن يتوقف عن الفعل الضار، لأن دعوى المنافسة غير المشروعة تهدف أساسا، الى توقيف لعمل الضار الذي يقوم به التاجر المزاحم،

	لأن التعويض المالي لا يعتبر شيء او حل، اذا لم يقترن بإيقاف العمل الضار وارجاع الحالة الى ما كانت عليه، ولهذا سمح المشرع لجزائري للقضاء بان يحجز كافة الأدوات المستعملة في المنافسة غير المشروعة�.

	ثالثا: الغرامة كجزاء: بالإضافة الى التعويض ووقف اعمال المنافسة غير المشروعة،

	فان المشرع الجزائري أيضا نص في مضمون المادة 38 من الامر 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممرسات التجارية، بحيث ينص على غرامات مالية لكل من يقوم باعمال المنافسة غير المشروعة.

	بحيث تنص المادة على أن الغرامة تكون ابتداء من خمسين الف دينار جزائري الى خمسة ملايين دينار جزائري، وبالتالي نجد ان المشر لم يقم بالنص على عقوبات سالبة للحرية، 

	بل اكتفى بالغرامة مع رفع قيمة هذه الغرامة التي تصل الى خمسة ملايين دينار جزائري�.


	الفرع الثاني:

	الجزاءات التكميلية

	أولا: الحجز: يعتبر الحجز طريقة قانونية الغرض منها، جعل أموال المدين المحجوزة تحت يد القضاء�، بحيث يمنع المدعي عليه من الصرف فيها، بحيث تم النص عليه في المادة 39 

	من الامر 04-02 التي تنص على { يمكن حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص عليها في احكام المواد 10 و11 و13 و14 و20 و22 و23 24 و25 و26 و27 (2 و7 ) و28 من هذا القانون، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية}�.

	وبالتالي فان هذا الحجز يتمثل في عقوبة، وليس كاجراء تحفظي او من التدابير الوقائية، 

	وهذا لان المشرع نص على هذه المادة، ضمن الفصل الثاني في الباب الرابع تحت مسمى عقوبات اخرى، وايضا القاضي ليس ملزم بتطبيق عوبة الحجز، بما ان السلطة التقديرية تعود اليه في النص عليها في الحكم.

	ثانيا: المصادرة: بالاضافة الى الحجز اجاز المشرع للقاضي ان يحكم ايضا بالمصادرة، 

	وهذا ما نص عليه في قانون الممارسات التجارية، باعطاء القاضي القدرة على الحكم بمصادرة السلع المحجوزة�.

	ويقصد بالمصادرة هي انتقال ملكية الاموال المصادرة من مالكها الأصلي الى ملكية الدولة، وذلك بدون مقابل مادي لصالح مالكها وباسطة أمر قضائي، بحيث في حماية المحل التجاري يمكن ان تتمثل المصادرة في المنتجات والسلع التي يقع عليها عمليات التقليد والغش، وأيضا الادوات والآلات المستعملة في التقليد.

	وبالتالي اذا كانت المصادرة تمس سلع ذات طابع عيني فانها تسلم لمديرية املاك الدولة،

	وان كانت اموال نقدية، فهنا يتم تسليمها للخزينة العمومية، وبالتالي فان للمحكمة كامل السلطة التقديرية في توقيع هذه العقوبة والتي تتمثل في عقوبة تكميلية وفقا للقواعد العامة.

	ثالثا: الغلق الاداري: يمكن للوالي الذي يقع المحل التجاري، القائم باعمال المنافسة 

	غير المشروعة ضمن نطاق اختصاصه الاقليمي، يمكنه بعد الرجوع الى المدير الولائي المكلف بالتجارة، بالأمر بالغلق المؤقت للمحل لتجاري القائم بالممارسات غير المشروعة، لمدة أقصاها 30 يوما�، بحيث يجوز الطعن في هذا القرار لدى القضاء، وفي حالة قبول الطعن يستفيد صاحب المحل المنافس من تعويض.

	رابعا: نشر الحكم: في حالة ما كانت الممارسات غير المشروعة، تهدف للاستيلاء على عملاء تاجر ما، عن طريق محاولة تشويه سمعته، بر كافة الوسائل الممكنة المرئية والسمعية والسمعي بصري.

	هنا يحق للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم، عبر كافة الوسائل التي تم استعمالها، بهدف ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، ورد الاعتبارللمحل التجاري المتضرر، وكل هذا على نفقة المدعى عليه بطبيعة الحال، وهذا حسب ما ينصه قانون الاجراءات المدنية والادارية، بأنه يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى كافة التكاليف القضائية�.





	خاتمة:

	قائمة المراجع


